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محمد بن صالح العثيمين 


2 رمه لله تعالی 
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القواحك الفقهية 0 


مقدمي) المحفق ‏ 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ظ يا أيها الین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (آل عمران:٠٠٠).‏ 
ل[ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرْحام إن الله كان عليكم رقيبا ) «الساء:٠).‏ 
یا يها الذین آمنوا اقرا الله وفولوا ولا سدیدا 9© يصلح كم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) (الاحزاب: .)۷١,۷١‏ 
فإن العلماء بعلومهم» والحكماء بحكمهم» والصالحون بوصاياهم» هم - بإن الله - 
نجوم هادية لمن سار فى الليالى المظلمة» ودفة محكمة لمن خاض عباب البحار الموحشةء 
۰ ۶ : ۶۹ 
ومن أجل هذا فما كان حديثاً يفترى تلك السير الرائعة» والتراجم النافعة» التي 
تبين وتنبئ عن حياة أهل العلم والفضل من أئمة الهدى ومصابیح الدجى› علماء 
ربانيون وأئمة متقون» ينفع الله بهم» ويبارك في علومهم» يبلّغون الدين أحسن بلاغء 
ويحفظون الأمة - بإذن الله - من الضياع» فهم مرجع الأمة في علومها وحكمهاء 
والحسن من مواعظهاء ولزوم السنة والسير على نهج السلف الصالح› فهم هداة 
نیرون السبيل للسالكين› وتنقضي أعمارهم ور حیاتهم على هذه الدنيا مرور الغيث 
'الهامع› فتخضر الأرض وتنیت وتشمر»› فيحمد الوارد والصادر» ويسجل التاريخ 
حديشهم بالرواة» ويحفظ آيامهم وسيرهم نبراسا للوعاةء فهم الحديث الحسن لمن 
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4 : القواعد الفقهية 


وعاه» اشتغلوا بالعلم وتحصيله» وتحقيقه وتفصيله» الواحد منهم أمة لما جمع الله 
فيهم» من خصال الرجال وضم من محاسن الأحوال والأفعالء فكانوا مضرب المثال» 
فط الرنتان: 
2 ومن هؤلاء - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً - العلم العلامة شيخ 
2 الإسلام وبقية السلف سيدنا وشيخنا وإمامنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين 
- قدّس الله روح ونور ضريحه - الذي نقدم له هذه المنظومة الفقهية وشرحهاء والتي 
ب تنشر لأول مرة محققة ومعتنى بها وفاءً لحقه عليناء وهي من مخطوطات الشيخ التي 
لم تنشر من. قبل . 
و لے را و کا و ا ت ق 
نسخ جميل» يکتب الشيخ - رحمه الله - البيت ثم يتبعه بشرحه وهكذا حتى منتهاها. 
وعملي في هذه الرسالة: 
١‏ - قمت بعزو الآيات القرآنية إلى موضعها من المصحف الشريف . 
۲ - قمت بتخريج الأحاديث الواردة والحكم عليها وبيان درجتها. 
۳ - الشرح والتعليق على ما يحتاج من غير إسهاب عمل ولا تقصير مخل . 
> - وضع الشرح أسفل البيت مباشرة بخط مخالف للبيت. 
٥‏ - جعل 'البيت بين معكوفتين هكذا ( ). 
هذاء والله سال أن یتغمد شیخنا برحمته ویعامله بلطفه وإحسانه ون يحشرنا في 
زمرة الصالحين» والعلماء العاملين. هو ولي ذلك ونعم الوكيل . 
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منظومة في أصول الفقه وقواعده 


المد لله الي البدي 
EE‏ الاحكام ا 
ثم الصَلاة مع سَلام قد آتم 
e‏ ا اورف 
وعد فالعلم بحو راخرة 
کن في اصوله و 
وهاك س هذي الأصول جما 
قواعدا من قول أل العلم 


eo 
ي ُ جوامع الکَلم‎ 
وخير هاد لجميع من درى‎ 
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O ET 
وليس لي فيها سوى ذا النظم‎ 


القواعد والأصول 


الاين جا اة ار شر 
کل مر افع قد E‏ 
ومع تمتاوئ. رر وة 
رل ما كل فد بيا 
فاجلب لتیسير بكل ذي شطَط 
وما استطعت افعل مئ امور 
والشترع لا يلرم قبل العلم 


به جک 
کړه ې 


E 
الأ‎ E نون‎ 
من صله وعند عارض طْرّی‎ 
قليس في الدين الحنيف من شط‎ 
ميل فمل السي. نم‎ 
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S‏ ۸ القواعد النقهية 


فکل هي عاد للذوات .... pp‏ أو للشروط مفسداً سياتي 
وإن E‏ لخارج كالعمّة E E o‏ العلّة 


2 والأصلٌ في الأشياء ء حل e‏ عباة إلا بإذن لايع 
وف بقع في اکم ا فرج 44 الال في الَوعين م ابع 
د والأصل أن الأمرً والتهي حتم ا إ8 الت ايا ٠‏ علم 
e‏ ا من غير آمر فهو تدب يَجلُو 


رورو 


2 وکل فمل الي جردا E‏ عن أمره قَغير وجب بدا 
ت وإن پک ا لار ...0 ph‏ قَالحكم ذ فيه حكم ذاك الأمر 
3 وقدم الأعلى لدى التزاحم م #هټ في ا ۴ ا في اكالم 
د واد خفیف الضررين بالأخف 4# وخذ بعالي الفاضلين لا تخف 


ہے و و سے م 4ے 
:2 إن يَجتيع مح مبيح ما مع 4+ قَقَسمّن تغليبًا الذي مع 


وكل حكم فلعلة تبع e‏ إن وجدت يوجد وإلا يَمتنع 
ب وألغ کل او ا ےه چ شرطه فادر الفروف وانتبه 
ال ل ب ا ي #ه شروطه ومانع مله عدم 
2 0 في العبّادة تبر + ونقس الأمر في العقود اعتبروا 
2 ل ف حا وه قا صح اطا 


ي 2 7 ا 
کرجل لی فل او ph o.‏ فليّعد الصّلاة بعد الوقت 
د والشك ا الفعل 5 يۇر E o oe‏ إذا الشكوك تكثذر 


اوك ا مشل وسواس دع 4 لکل وسا ر يجي به اكع 
: ثم ديت الفس مولا ٠#‏ حكم ل الم يوئر عملا 
: والأمر للقور RR‏ الزمّن 4# إلا إا ن 
رالأفر ات روعي ذ فة ه القاعل و ئوغىن:وداڭ ١‏ القاضل 
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وإن یراع ل م َ النظر 
وال ا النهي للحل وقي 
انل عبادة ا 
لتفعَل ف في الوجهين 
والرم طريقة النبي الأصصطفى 
قول الصحابي حجة على الأصح 
وحجة التكليف خذها أربعة 
E‏ 
واحکم لكل عامل بنيته 


انما ااقغال بالنينات 


Ee ت‎ 


ویحرم لضي قا فس 
والتفرٌ جوز قَطعَه مَالَّم يقع 
والاثم والضَمَان يسقطان 
ٳن کان ذا في حق مَولاتا 


روم و ەر 


وکل ملف قَمَضمون إذ 
ES‏ امثلي بالمشل وما 
ES,‏ 
قا على الْحسن من سبيل 
ل الو إن مارو 
ون کن برعا أو توثقه 


لان في إن حَصلت غنم 


ر ر 


وگل ما آتن ولم يدد 


رققق ال بي اَن 


رر فاو ر 
ما لم یخالف مثله فما رجح 
e 2‏ رو و ا 


والرابعم الا و 
واد عا ااال ا ا 


ا ف ك 
إل بحجچ ا اا 


بالجهل والإكراه والتسيان 
NE‏ 
کک الآذى 
ےه ت E‏ ت 2 ا او 

لس OE‏ قرا و چو 9 
تحرنما ع ال 


وإن تت فلیشن فا 
بالشرع کاللحرز فالعرف احدد 
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e‏ والصلح | إذا ما حلاد 


م و ی ا 
کمبدل في حکمه اجحل دل 
کل استدامة فأقوی من بدا 


ا کر ا 


وکل معلوم حورا أو عدم 
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ونحوها في قول من قد حقَقا 
فشرطا الحرفي كاللفظي یرد 


و ت 


e ee 
ai ا‎ lk 


E‏ ا 


م ادعاء صحة ١‏ تجدي 
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و دعولا و انتما 
ا ّم یکن فيم له حظ حصل 


را ا ر ا 


وكل من يقبّل وله حف 


ڪڇ 


ا 


اق ر اا جات 
O‏ 
ا 
بمَسَقط لما به ينشَغل 
e a‏ 
في مثل طيب محرم ذا قد بدا 


فالأآصل آن یبقی على ما قد علم 
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و‌ 3 ا ږِ ر 
والنفي للوجود ثم | اأصحة o‏ 

و ره ° 8 
والآصل في القيد احتراز ویقل o fe‏ 


إن ار fe TE E‏ 
ر سے 


وکل ما المرب به يشتبه e‏ 
وکا 2 ا الشيءَ على E‏ 
وضاعف الغرم لى من بت تت چ 
لمانع کسارق من غير ما م 
ل ما ا من حي جعل 4 
ر تاتي للدوام الا E‏ 
وان ا جمع م oe‏ 
وک إن سا إثّات يرد 4# 


. 2 ا 


من تعد تھی بھی اف ام o e‏ 
ا و کو ٍ ت 

واعتبر العموم دی دصر أ f‏ 
ا وهو ر ر 

مالم يكن متصفةَاً بوصف # 
ق ا ا ا کے کا ا 

وح صصص العام بخاص وردا os‏ 

بره ی ر ۽ ب 
ما لم بك التخصص ذکر البعض e‏ 
مه که که ده که 
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القواعد الفقّهية 


ررر © 


ےر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ما نظمناه من قواعد الفقه وأصوله» وکنا قد شرحناه شرحا واسعاً للطلاب ولم نکمله 
بعد فأجبته إلى ذلك لعله يدرك الركب. 


الحَمْأٴللّه اليد اندي ## معطي التوال كل من يَستجدي 


«الحمد"»: هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» فإن كرر وصف 
الكمال صار ناء . 


«واللّه»: : علم على ذات الله تعالی لا یسمی به غیره. ومعناه المعبود حباً وتعظيماً. 
«المعيد الميدي"»: مأخوذ من قوله تعالى : إل هو دى ويعيد ) (سورة 
البروج:١٠)»‏ أي الذي يبدئ الغلق ئم یعید 


)١(‏ ابتدأ المصنف - رحمه الله - كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي عم في مكاتباته 
ومراسلاته . والبداءة بها للتبرك والاستعانة على ما يهتم به» واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء 
والذكر والشكر. 

(۲) الألف واللام للاستغراق» أي أن الله سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا. والحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان»ء وأما الشكر فهو ثناء على 
المشكور با أولى من الإحسان. وعلى هذا: فالجمد أعم من الشكر؛ لأن الحمد يقع على الثناء وعلى 
التحميد وعلى الشكر . 

(۳) ليسا من أسماء الله الحسنى» ولم يردا بلفظ الاسم» ووردا بلفظ الفعل كما في الآية التي ذكرها 
الشيخ. (انظر: الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله لصالح العصيمي ص۲٤‏ ط ابن خزية) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى ليس هو عند آهل 
المعرفة بالحديث من كلام النبي عم » بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عيد العزيز» أو عن 
بعض شیوخه» . اه (انظرك الفتاوی .)۹٦/۸‏ 


CC? ¢7 E9 ¢2 cC? ¢? C7 ¢2 C7 C7 e. ¢? C7 7 ¥ 0F 7 0% C7 ر‎ 
الوا القت‎ 1٤ 

2 «معطي النوال کل من يستجدي» : معطي العطاء کل من يستجدي»› آي کل من 

ې يطلب منه لقوله تعالی : وإذا سأك عبَادي عني فإني قريب أجيب دَعوة الداع إذا 

دعان 4 (سورة البقرة:١۱۸)‏ . 


يعني أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولها" وذلك في كتابه» وسنة رسوله ملم » 
وإجماع هذه الأمةء والقياس الصحيح . هذه هي أصول أدلة الأحكام. 


«(معين من يصبو إلى الوصول»: يعني أنه جل وعلا يعين من ييل إلى 
الوصول› آي وصول المقصود» فكل من أراد س شا واستعان بالله مع بذل الحهد 


(1) جمع المؤلف - رحمه الله - «الأصول» ليعم الكتاب والسنة والقياس وغيرها. 

والأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره. (راجع: المصباح انير ۲١/١‏ القاموس المحيط ۳/ ۳۲١‏ المعجم 
الوسيط /١‏ ١۲العضد‏ على ابن الحاجب ٠٠٠/١‏ إرشاد الفحول ص۳ )المعتمد للبصري ۹/١‏ فواتح 
الرحموت ۸/١‏ نهاية السول 1/١‏ التعريفات للجرجاني ص۲۲٠‏ الإبهاج للسبكي ٬: ۱١‏ التمید لأبي 
الخطاب ٥ /١‏ .الآمدي في الأحكام /١‏ ۷ الطوفي في مختصر الروضة ص٥).‏ 

وحد الأصل لغة: أنه ما منه الشيء. وهو اخحتيار تاج الدين الأرموي في الحاصل )٦/١(‏ والأصل في 
الصطلاح يطلق على أربعة أشياء : 

أحدها: الدليل الغالب» يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء وهذا هو المعنى 
المراد في علم الأصول. 

الثاني : الرجحان» آي على الراجح من الأمرين كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. أي: لا المجازء 
لنها أرجح منه. 

الثالث : القاعدة المستمرة» كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل . 

الرابع : امقيس عليه» وهو ما يقابل الفرع من باب القياس . 

(انظر : نهاية السول ۷/١‏ فواتح الرحموت ١/۸»شرح‏ العضد على ابن المحاجب ١/١٠۲+المعتمد‏ 
١ء‏ إرشاد الفحول ص »نفائس الأصول ۸۲/١‏ البحر المحيط ۱۷/١‏ ءالبرهان /١‏ ٥۸الآمدي'‏ في 
الأحكام ۱ء شرح اللمع ١‏ االمستصفى ٠/١‏ روضة الناظر ٠ /١‏ جمع الجوامع .(Y/‏ 
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ثم الصّلاةّمَع سّلام قد اتم *# على الذي أعطي جوامع الكلم 

«ثم الصلاة»: أي بعد حمد الله جل وعلا والثناء عليهء ثنى المؤلف رحمه الله 
وعفا عنه وأعانه بالصلاة على النبى بشم وذلك أن حق الله قبل كل الحقوق ثم 
حق رسوله عليه الصلاة والسلام ثم حق النفس ثم حق المؤمنين - ثم الصلاة - أي 
صلاة الله ثناؤه على عبده فى الملا الأعلى وبها يحصل المطلوب . 

(مع سلام): آي مع سلامة وبها يزول المكروه» وقد أمر الله سبحانه بالصلاة 
والسلام على نبيه. فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على الي يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما 4 (سورة الأحزاب:٠٠).‏ 

«قد أتم»: أي فعل تاماً. 

«على الذي»: هذا خبر المبتدأ - آي خبر الصلاة - . 

«أعطي جوامع الكلم»: وهو النبي عليه الصلاة والسلام» فإن من خصائصه أنه 
n 1) :‏ : 
أعطي جوامع الكلم »> يتكلم بكلمة لو تكلم غيره يريد معناها لم يصل إليها إلا 


)١(‏ لا أثنى على تبارك وتعالى» ساله الصلاة على رسوله بل » لأن الصلاة من الله : الرحمة 
(الصحاح ٠٠١‏ ) ومن الملائكة: الاستغفار (لسان العرب »)٤٠٥/٠٤١‏ ومن الآدميين: التضرع 
والدعاء (الاقتضاب للبطلیوسی .)۳٤/۱‏ 

وأحسن تعريف للصلاة ا ذكره الغزالي في المستصفى (۲/ ۷۷) وهو: «أن الصلاة موضوعة للقدر 
المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه» . ۰ 

وإنما أعقب الصلاة بعد الحمدء لكثرة اقتران اسمه عليه الصلاة والسلام مع اسمه تعالى: لذلك قال 
تعالى : #ورقَعتًا لَك درك وعن مجاهد قال معناه: «لا أذكر إلا ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله“ ذكره النووي في الجحموع .)۷٤/١(‏ ولهذا جرت السنة من السلف والخلف 
باتباع الصلاة بعد الحمد في تصانيفهم رحمهم الله . 

(۲) ولذلك قال بلتم : «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم .... الحديث» أخرجه مسلم في 
المساجد» حديث )٥۲١۳ /٥(‏ . 
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۱٦‏ القواعذ الفقهية 


الصحاة اغ ما يححعدونه فی صدورهم» فقال فيمن وجد ذلك : اليستعذ بالل 
ولينته»'ء فهاتان الكلمتان فيهما الشفاء التام» ولو آراد أن يتحدث بعناها لبلغت 
صفحات وأمثلة ذلك كثيرة. أعنى الكلمات الجامعة التى تصدر من النبى إل " . 
محمد الميعوث رحمَّة الورى ##* وخيرهاد لجميع من درى 
E‏ لقد سماه الله فی کتابه ا ونقل عن عیسی 


ابن مریم أنه سماه ا ٤‏ له أسماء غ 


«وخيرها لجحميع من درى»: وخيرها أي: دال على الخير لجميع من درى. أي من 
علم» وخير الهداة محمد عليه الصلاة والسلام. 


فالهداية عند أهل العلم على قسمين: 


(1) أخرجه البخاري : في بدء الخلق» حدیث .)۳۲۷١۹(‏ ومسلم: فی الإعان» حدیث .)۱۳۳/۳۱٤(‏ 


(۲) ومنها قوله وم ا . وسيأتي تخریجه . 
(۳) قال تعالی : محمد رسول اللّه4» وإغا سمي محمداًه لكثرة خصاله الحميدة . 


ay me TS 


E O N aT 


. فی قوله: «ومبشرا برسول من بُعدي اسمه أحْمَّد4‎ )٤( 

7 ا «إن لي أسماء: آنا محمد وأنا أحمد, وأنا ا لاحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس ن وآنا العاقب الذي ليس بعده نبي» أخحرجه البخاري »)٠۳۲(‏ ومسلم 
.)۲۳۰۲٤(‏ وأحمد »)۸٤,۸۰ /٤(‏ وعبد الرزاق .)۱۹۹٥۷(‏ 

وقوله: «أنا محمد وأنا أحمد أنا نبي الرحمة» وني التوبةء وأنا المي وأنا الحاشرء ونبي الملاحم» أخرجه 
أحمد ٥ /٥(‏ 0 والبزار (۲۳۷۸)» والترمذي في الشمائل (۳۹۸). 

وقوله: اسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتيء فإغا جعلت قاسما أقسم بینکم» آخرجه البخاري »)۳۱۱٤(‏ 
ومسلم (۲۱۳۳). 
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# هداية دلالة وإرشاد: وهذه تكون للرسول ع ولغیره كما هي لله أيضاء 


أمثلتها قوله تعالى : ل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (سورة الشورى :). وقوله 
تعالی : وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرتا لما صبروا € (سورة السجدة :€( . 

+ وهداية توفيق: وهله لا تکون إلا للهء ومن أمثلته قوله تعالى : طإنك لا 
تهدي من أحببت ولّكن الله يدي من يشاء ) (سورة القصص (a1:‏ . 


و BR‏ ا او و ی 

. أي بعد الحمد والصلاة والسلام على نبيه عم‎ Pros 

«فالعل ° بحور زاخرة»: أي أنه بحور واسعة عظيمة لا ساحل لها لقول الله 
تعالى: ط وفوق كل ذي علم عليم » (سورة يوسف:٦۷)»‏ حتى ينهي العلم إلى عالم 
الغيب والشهادة جل وعلا. 

«لن يبلغ الکادح فيه آخره»: يعني أن الإنسان مهما كدح في العلم واجتهد لا 
يمكن أن يبلغ آخره وهذا هو الواقع 


(1) لفظ «وبعده» أو «أما بعد“ يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى آخرء وكان الني م يأتي بها في 
خحطبه» والتقدير مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمد له انظر : فتح الرحمن للزركشي : ص۸ . 

(۲) اخحتلف العلماء في تحديد العلم. هل يحد أو لا؟ والقائلون بأنه يحد افترقوا فرقتين: فقال 
بعضهم : إنه ضروري: أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب لأن علم كل أحد 
حتی من لا یتاتی منه النظر كالبله والصبيان بانه عالم موجود أو ملتذ أو متألم ضروري بجميع أجزائه فلا 
فائدة من حد الضروري حصوله من غير حد وهذا هو قول الإمام الرازي. 

وقال البعض الآخر: نظري عسر. أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه» وهذا هو قول إمام الحرمين 
والخزالى . ومن قال إنه يحدء فقد ذكروا له حدوداً كثيرة أصحها كما قال العضد: صفة توجب لمحلها 
تغييزاً لا يحتمل النقيض بوجه» وهذا يتناول التصور» إذ لا نقيض فيه والتصديق اليقينى» إذ له نقيض 
ولا يحتمله وهذا التعريف عليه اعتراضات وأجوبة يرجع إليها في محلها. راجع: العضد على ابن 
الحاجب ٤۷/١‏ شرح جمع الجوامع للمحلى مع حاشية العطار ۲۰۳/۱ البرهان /١‏ ۹٠۱١ء‏ التعريفات 
ص٠۴٠‏ المحصول ١/١٠ء‏ المستصفى ۲٤/١‏ الإحكام للآمدي ١/١١ء‏ إرشاد الفحول ص۴» شرح 
الآيات البينات ۲۲/١‏ الأنصاف ص۳١‏ الحدود للباجي ص٤۲‏ المعتمد /١‏ ١٠ء‏ اللمع ١/١٤٠ء‏ 
المنخول ص۳۴» شرح تنقيح الفصول ص۰۸ شرح الكوكب النير ٦١/١‏ . 
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«لكن في أصوله تسهيلاً» : يعني أن العلم له أصول تسهل الحصول عليه» وهي م 
- أعني الأصول - تفك القواعد Ll‏ التي يضعها أهل العلم آخذيها من كتاب 

الله وسنة رسوله رشم . 

€ «لنيله» : أي لنيل العلم لأنها أصول وضوابط تجمع عدة مسائل . 

«فاحرص تد سبيااً) : احرص على هذه الأصول تجد سبيلاًء أي طريقا يوصلك 


إلى العلم. 


E O E E 


؟ 


«(وهاك» : e‏ هذه الأصول جملا : جمع جملة. والمراد بذلك xX a‏ 
الذي تحصل به الكفاية . «أرجو بها»: أي بهذه الأصول التي يقدمها إليك للتعلم بها. N‏ 
«عالي الجنان نزلا» : أصلها: عالي. لكن سكن لأجل استقامة الوزن. «الجنان»: * 
جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالي لأوليائه المتقين. «نزلا) : أي ضيافة . 

قواعِدأمِن قول اهل العلم ® وليس لي فيهاسوى ذا التظم ‏ 
لما بين أنه نظم أصولاً من قواعد الفقه وأصوله بين أن هذه القواعد من قول آهل 
العلم وليست من عنده وليس له في هذا سوى ذا النظم» أي نظم هذه القواعد. 
ودائماً يقولون: كم ترك الأول للآخر. وفي هذا يقول الشاعر العربي : 
E E‏ أو مُعاراً من قولنا E‏ 
والمهم أن هذه القواعد مأخوذة من كلام أهل العلم . 
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القواعد الفْقّهية ۱۹ 


القواعد والأصول 


الدّين جَاء لسَعَادةالبَشَر ٭## ولانتفاء الشّرعنهم والضّرر 
هڏه هي القاعدة الأولى من القواعد التي أردنا نظمها . 
«الدين»: يعنى بذلك الدين اللإسلامى . «جاء لسعادة البشر»: السعادة ضد الشقاء. 
و«البشر»: الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. «ولانتفاء»: 
يعني وجاء أيضاً لانتفاء الشر عنهم» والضرر. والشر ضد الخير»ء والضرر ضد النفع . 
إذاً فالدين كله جلب للمصالح ودفع للمفاسد. هذه هي القاعدة العامة في دين الله عز 
وجل . ودين هذا شأنه جدير بآن يهتم به الإنسان ويعتنقه ويدعو إليه ويؤيده. 
فكل أمرتافعقاشَرَمّه 8# وكلمَايضنناقدمنكه 
القاعدة الثانية : أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام لأنه جاء لسعادة البشر» وكل 
أمر ضار قد منعه لأنه جاء لانتفاء الشر والضرر» فكل ضار فهو ممنوع» وكل نافع 
فهو مشروع لقول النبي الم : «لا ضرر ولا ضرار» » ولقوله تعالی: ولا تقتلوا 


2 کم ِن الله کان بكم رحیما ‏ (سور: النساء:۲۹) . 


(۱) أخحرجه ابن ماجة (۲۳۷۰) والبيهقي في الستن (۱۳۳/۱۰) وأحمد )۳١۱۳/١(‏ والدارقطني 
(/۲۲۸) والحاكم (۲/ )٥۷‏ ومالك في الموطا (۲/ )۷٤٠١‏ كتاب الأقضية» وأبوداود: المراسيل ص٤٤‏ باب 
في الإضرار. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .)۱١۹۱۰(‏ 

وقد تعددت آراء العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء في شرح هذا الحديث المشتمل على كلمتي 
(ضرر) و (ضرار)ء ولكن غايتها واحدة لا نزاع فيها وهي أن (الضرر منفي شرعا) انظر: بدائع الصنائع 
٥‏ والقضاء عليه واجب» كما هو متبادر إلى الذهن في أول وهلة من فحوى الحديث بدون مزيد 
من الغوض والتعمق . وإلى هذا وما العلامة الونشريسي بقوله: «وأما مقتضاء فهو عموم النهي عن آحاد 
الضرر والضرار جميعاً وتحريم ذلك». اه. (المعيار المعرب ۸/ .)٤۷٤‏ 

قال العلامة أحمد الزرقاء في شرح : ۵ ضرر ولا ضرار»: (أى لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في 
دينناء أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق باحر ضرراً ولا ضراراًء وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس» = 
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E‏ ۰ القواعهد الفقهية 


ومع تساوي ضررُوَمنمَمَة ## يكون ممنوما لدرء اكَفَسدة 
القاعدة الثالثة: وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: «درء المغاسد أولى من جلب 
الملصالح» ولكنها مقيدة با ذكرناه في هذا البيت. وهو أنه: إذا اجتمع في الشيء 
المنافع ومضار وتساوت المنافع والمضارء فإنه يكون منوعاً من أجل درء المفسدة وهذا 


= ليكون أبلغ في النهي والزجر؛ (شرح القواعد الفقهية: ص١٠١).‏ «وهذا الحديث يشمل كل أنواع 
الضرر؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم . ٠.‏ (فيض القدير للمناوي .)٤١/١‏ 

ويقول الأستاذ مصطفى الزرقا مشيداً بأهمية هذه القاعدة الجليلة : 

(وهذه القاعدة من آركان الشريعة» وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» وهي أساس لنع 
القعل الضارء وترتيب نتائجه في التعويض ال الي والعقوبة» كما آنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب 
المنافع ودرء المغاسد» وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريقة تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. 

ونصها ينفي الضرر نفیاًء فيوجب منعه مطلقاء ويشمل الضرر الخاص والعام» ويشمل ذلك: دفعه قبل 
الوقوع بطريق الوقاية الممكنة» ورفعه بعد الوقوع با يكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره» وتدل أيضا 
على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهماء لأن في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لمكن منعه بتاثاً. 

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدةء وإن ترتب عليها ضرر بهم» 
لأن فيها عدلا ودفعاً لضرر أعم وأعظم . 

والمقصود ينع الضرار: نقي فكرة الثأر الملحض الذي يزيد في الضرر»ء ولا یفید سوی توسیع دائرته» 
لأن الإضرار - ولو على سبيل المقابلة - لا يجوز أن يكون هدفا مقصوداً وطريقاً عاماء وإنما يلجا إليه 
اضطراراًء عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أفضل منه وأنفع . 

فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف مالهء لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة. وأفضل منه 
تضمين المتلف قيمة ما أتلف» فإن فيه نفعاً بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي . . 
وعلى هذه القاعدة بني الفقهاء أحكاماً لا تحصى من شتى الأبواب. .» اه. (المدخل الفقهي العام .)4۷۷/١‏ 

وهذه القاعدة الفقهية الحديثية العظيمة لها سند وتأييد في نصوص الكتاب والسنة. وقد أجاد الإمام 
الشاطبي في قوله بان الحديث المذكور: «لا ضرر ولا وا رغم كونه من الأدلة الظنية داخل تحت 
أصلي قطعي في هذا المعنى» حيث إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات 
وقواعد كليات. كقوله تعالى : ولا تمْسكوهن ضرارا سدوا (سررة البقرة:٠۲۳)ء‏ ولا تضاروهن لضيَقَوا علَيهِنٌ 4 
(سورة الطلاق:٦)ء‏ لا تضارً والدة بولّدها ‏ (سورة البقرة:۴۳۳)ء ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال 
والأعراض» وعن الخصب والظلم» وكل ما هو في معنى إضرار أو ضرارء ويدخل تحته: الجناية على 
النسلء آو العقل» فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولاشك . (الموافقات .)٠١-۹/۳‏ 
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القواعد الفقهية ۳۹ 


القيد الذي ذكره الناظم قيد لابد منه وهو قيد لا اشتهر من قول العلماء: إذا اجتمعت 
مصلحة ومفسدة غلب جانب المفسدة. وهذا ليس على إطلاقهء بل هو مع التساوي أما 
إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخحذ بها وإذا:ترجحت المفسدة فإنه يغلب جانبها. 
ول مَاكلَمَە قد يرا #٭# من اأصله وعند عَارض طَرا 

القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها» خمس صلوات في اليوم 
والليلة لا يستغرق إلا نصف ثمن الوقت أو نحو ذلك» الزكاة في الأموال النامية أو 
التي حكم النامية وهو جزء يسير» الصوم هو شهر واحد في العام» الحج هو مرة 
واحدة في العمر ... وهكذا بقية الواجبات كلها ميسرة. 

ET‏ يعني إذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ومرة 
ثالثة لقول اني ي اران بن خضن: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب“ ولقوله تعالى في الصوم: فمن كان منكم مُريضا أو على سقر 
فعدة من أيا م حر (سورة البقرة:٤۸).‏ 
فاجلب التيسير لكل ذي شَصلَط #*# فليس في الدين الحنيف من شَطَّط 

القاعدة الخامسة: أنه إذا كان هناك شطط› أي مشقة. فاجلب التيسير لقول الله 
تعالی : ل وما جعل عليکم في الدينِ من حرج) (سورة الحج:۷۸)» وقوله تعالى : یرید 
الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر ) (سورة ابقرة :) وقوله تعالی : فلم تجدوا ماء 
فتيمُموا صعيدا طْيبا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه ‏ (سررة المائدة:٠)»‏ وهكذا كلها 


وجدت مشقة وجد التيسير . هذه قافدة شر فة ا لكات والة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (۱۸)ء باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب (۱۹)ء 
الحدیث (۱۱۱۷). 

(۲) ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من الكتاب» وآما من السنة فقول الي ايم : «ابعشت با لحنيفية 
السمحة» أخرجه أحمد ۲٠١/١‏ . > 
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۲۲ القواعد الفقهية 


وما استطعت افعَل من الَأمُور ## واجْتنب الكل من احور 
القاعدة السادسة: وهي مأخحوذة من قوله تعالى : ظ فاقوا الله ما استطعتم 4 (سورة 

التغابن:١١)»‏ وقول الني عم : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به فأتوا منه ما 

2 استطعتہ» . 

0 فعلى هذا إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائماً صلى قاعداًء وإذا عجز عن الطهارة 

ته بالاء تيمم أما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله ارم : «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) 

والفرق بينهما - أي بين الا والخظور*" أن المحظور ترك ولا يعجز عنها 


ووجه الدلالة في تلك النصوص - السابقة من الكتاب والسنة - وما سواها من الآيات والأحاديث 
المتناظرة: أن الله سبحانه وتعالى شاء لعباده اليسر في الأحكام ورفع عنهم العنت والعناء» ولولا ذلك 
لحعظمت المشقة» وضاقت الأمور على الناس» ومن ثم قال العلماء: «يتخرج على هذه القاعدة جميع 
#٭ رخص الشرع وتخفيفاته». (المجموع المذهب للعلائي ٠۳٤٦/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص١٠٠٠‏ 
چ والاأشباه والنظائر لابن نجيم: ص٤۸).‏ 
وينبغي التنبيه إلى أن المشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية. (شرح 
القواعد الفقهية: ص۷١٠).‏ 
2 ويقول الإمام الزركشي تحت عنوان «تنبيهات» عقب ذكر هذه القاعدة: «هذا إذا كانت المشقة وقوعها 
عاماً» فلو کان ندرا لم تراع المشقة فيه» (المنثور في القواعد .)۱۷١/۳‏ 

ثم ايختلف ضابطها باختلاف آعذارها“ (السابق ۳/ .)١۷١‏ 
ر (۱) جزء من حديث آخحرجه البخاري في الاعتصام» حدیث(۷۲۸۸). ومسلم في الحج» باب. فرض 
# الحج مرة في العمر (۷۳)» حدیث .)١۳۳۷ /٤۱۲(‏ 
2 (۲) المأمور عند المصنف _ رحمه الله - هو الواجب» وهو: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. 
جم انظر: (البرهان ۳٠٠١ /١‏ الإحكام للآمدي ٩۷ /١‏ 0المستصفى ٦٦/١‏ المحصول ١۱١۷/١/١‏ مختصر ابن 
الجحاجب ١/٤۳۳.الحدود‏ ص۳٥‏ نهاية السول ٤١/١‏ ءالإحکام لابن حزم ٠۳۲۳/١‏ تقريب الوصول 
* ص٠ ٠١‏ »المسودة ص٥0۷‏ »العدة ٠١۹ /١‏ »شرح العضد ۲٠٠/١‏ الروضة ٠١١ /١‏ »إرشاد الفحول ص١)‏ 
كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» والحج وغيرها لتحقق الوصفين فيه وهما: الشواب على الفعل» 

والعقاب على الترك. 

9 (۳) المحظور هو الحرام» وهو: ما يشاب على تركه» ويعاقب على فعله (الملستصفى ۷1/١‏ الإحكام 
للآمدي ١١١/١‏ التوضيح على ا لتنقيح ۳/ ٠۸٠‏ نهاية السول ااا ص۲۷ المنهاج ص٦‏ 
العتمد ۱)ء›) شرح اللمع /۰). ت 
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القواعد الفقهية ۳ 


الإنسان» وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد 
اجتناب النهى بذلك . 


والصَ ل يبل انيلم ®8 ةف مل امسيء افم 

القاعدة السابعة: أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالاً بذلك» فإن 
لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه. والدليل على هذا فعل المسيء في صلاته فإن الني ع 
رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها. فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ولكنه لم 
يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلأء ولهذا قال: والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا فعلمني . فعلمه النبي م . وأما آمره بإعادة الصلاة الحاضرة فهذا لأن 
الوقت حاضر وهو مطالب بصلاة تبراً بها ذمتهء فلهذا أمره بإعادة الصلاة الحاضرةء 
دون الصلوات الماضية. فهذه قاعدة عظيمة مأخوذة من آيات e‏ 
وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) (سورة الإسرء:٠٠)‏ وقوله: وما كان ربك مهلك 
لقری حت يبعث في مها رسولا يتو علَيّهم آياتتا وما كا مهلكي الْقرى إل هلها ظالمون 4 
(سورة القصص .)٥۹:‏ وقوله: لإ رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 


وأصل الحظر: المنع» ولهذا يقال لكل ما ينع الماشية من الخروج: «حظيرة» (لسان العرب .)۲١۲/٤‏ 

والمحرمات في الشريعة قسمان : 

الأول: محرم لذاته: مثل الشرك» والزناء والسرقة» وأكلالخنزير ... فهذه حرمت لذواتها ومقاسدها 
خالصة أو راجحة» ويترتب على فعلها: الإثم والعقاب» وبطلان كونها أسباباً شرعية لثبوت شيء من 
الأحكام فالزنا مثلاً لا يثبت به النسب» ولا يأخذ أحكام الزواج الصحيح» والسرقة لا تبت الملكية للمال 
المسروق» وهكذا. 

الثاني : محرم لغيره. وهو مباح في الأصل آو مشروع لوه من المفسدة أو رجحان مصلحته» لكنه في 
ظرف معين كان سيباً لمفسدة راجحة» فتعتريه الحرمة في تلك الحال. مثل البيع والشراءء فإنه مباح 
مشروع » إلا أنه يحرم عند سماع النداء الأول للجمعة» لا يقع بمزاولته حينئذ من تفويت الحمعة . (تيسير 
علم أصول الفقه ص .)٤١‏ 

.)۳۹۷ /0( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
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۲٤‏ القواعد الفقهية 


الرسل ‏ (سورة النساء:٠٠٠)»‏ وقوله: وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حت بين لهم 


ما يتقون 4 (سورة التوبة: )١١١‏ . 


تكن إذا رط في التعلم #*#» قتا محل تظرفلتَعلم 

القاعدة الثامنة: أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن 
هذا الشيء واجب ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر. 

مثال ذلك: رجل في البادية وعنده أهله فحاضت إحدى بناته وهي في العاشرة من 
عمرها وكان السائد عندهم أن المرآة ما تبلغ بالحيض» وإغا تبلغ بتمام خمس عشرة 
سنة وسمع أن الحيض بلوغ ولو قبل الخامسة عشرة لكنه تهاون وقال: هين نحن على 
ما كنا عليه آنه لا بلوغ قبل خمس عشرة سنة. 

فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون» فإذا كانت ابنته مثله في هذا التهاون فعليها 
القضاء» أما إذا كانت لا تدري إلا ما قال أبوها فالإثم على أبيها وليس عليها القضاء. 


رو ۶ 
۰ 


وكل م متوع فللِضَ_ورورة ## ياح والكروه عند الحاجة 

القاعدة التاسعة والعاشرة: وهي أن المحرم يبلح عند الضرورة» لكن لابد لذلك 
من شرطين: 

الأول: صدق الضرورة إليه» بحيث لو لم يفعله تضرر. 

الثاني : أن تندفع ضرورته بفعله»› فإذا کان يکن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه 
لا يحل هذا المحرم» وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته» فإن هذا المحرم لا يحل . 
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى : وقد قصل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه) (سورة الأنعام:١٠۱)‏ يعني : لكن ما اضطررتم إليه فليس حراما علیکم - وقوله 
تعالی : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإلْم إن اله غفور رحيم ) (سورة المائدة:۳) . » 
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القواعد الفضهيبة Yo‏ 


ولکن لابد من مراعاة الشرطين السابقين. فإذا کان مکن الاستغناء عن هذا المحرم 
۳ 
مباح لم يحل '. / 


)١(‏ هذه قاعدة عظيمة يستباح بها الحرام لسر احتمال ا كاف عسراً يورد عليه من الضرر مالا يقدر 
عليه» ومن فروع هذا: إباحة اليتة والخنزير والخمر وغيرها لمن لا يجد بدا من أخذها. 

وفهم هذه القاعدة يحتاج إلى تصور e‏ الضررين : الضرر الوارد» مع ضرر مواقعة الحرام» وهذه 
تحتاج إلى تأمل شديد من قبل الفقيه» فاي الجانيين كان أرجح فالحكم له. 

ولنضرب له مثالا : إنسان وقعت عليه غرامة مالية» وهو مخير بين السداد وبين السجن» فنظر لم يجد 
سبيلاً للسداد إلا قرضا بالرباء فتقدير ضرورته آو حاجته يعود إلى ترجيح أخف المفسدتين» فنظر فوجد 
في السجن بلاء يخاف منه على دينه من خلطة السفهاءء» أو على زوجة أو ذرية يخاف ضياعهم من بعده» 


أو نحو ذلك من الأسباب» ونظر فيما يقابل ذلك» فوجد المفسدة فى قرض الربا غايتها أن يعين آكل الربا 


على معصية الله» وبتركه الاقتراض منه فإنه لا يزجره عن تلك المحصية» فجانب الفساد في أكل الربا باق 
في حال اقتراضه أو عدمه» فيظهر له من ذلك ترجیح ارتكاب أخحف المفسدتين» أما ا اة اللاحق 
له في أخذ الربا منه فا مكلف صاحب الحتق في المفسدتين التنازل عن مظلمته» وإنغا الاعتبار لحق الشرع» 
وهو في نظره قد قابل ضرراً أبلغ. 

فإن قيل: حوف المفسدة كيف يساوي المفسدة؟ فالجواب : أن خوف المفسدة ا 
الباب وباب الإكراه إذا كان خوفا راجحا قد علم رجحانه بالقرائن. (تيسير علم أصول الفقه: 
ص .)۳٤ ۱-۳٤١‏ 

ولا بأس أن أورد هنا كلمة الإمام ابن حزم الظاهري» لا فيها من الإيضاح والتنوير لهذا الموضوع» فهي 
کالآتي: «کل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب: من خنزير» أو صيد حرام» أو ميتةء أو دم» أو 
لحم سبع طائر» آو ذي آربع» أو حشرة» أو خمر»ء أو غير ذلك» فهو كله عند الضرورة حلال - حاشا 
لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله - فلا يحل من ذلك شيء أصلاً بضرورة ولا بغيرها. ۰ 

من اضطر إلى شيء مما ذكرنا قبل» ولم يجد من مال مسلم» أو ذمي» فله آن یکل حتی يشبع› 

ویتنرود حتی یجد حلالاء فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراماًء كما كان عند ارتفاع الضرورة. 

وحد الضرورة: أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكلء أو ما يشرب» فإن خشي الضعف المؤذي 
الذي إن تمادى أدى إلى الموت» أو قطع به عن طريقه وشغله» حل له الأكل والشرب فيما يدفع به عن 
نقسه الموت بالحوع» أو العطش . 

أما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالی : وقد قصل کم ما حرم عَيْكُم إلا ما اضطررتم له فاسقط 
تعالى تحريم ما فصل تحريه عند الضرورة فعم» ولم يخص فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك. 
۷ برقم ۱۰۲۵). 
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٦‏ القواعمد الفقهية 
والقاعدة الثانية وهى قوله: (والمكروه عند الحاجة) المكروه"" دون المحرم لأنه لا 


محتاج إليها عند الحاجةء مثاله: اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تاح إذا 
صَانته اا ۳ 
احتاج إليها كحمل النبي اوم أمامة بنت زينت في الصلاة ووضعها عند السجود 


#5 لكنَّمَاحُرمّللدريحَة ٭® يَجُوزللحاجةكالعرية 
4 هذا كالمستثنى من قولنا: إن المحرم لا يباح إلا عند الضرورة» وهو أن ما حرم 
ي للذريعة فإنه يباح عند الحاجة» والحاجة دون الضرورة كما عرفت . 


= ويؤيد ذلك: أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير في حق الرجال قد جاءت السنة 
بإباحتها عند الضرورة: كاتخاذ الأنف من الذهب» وربط الأسنان به» وكالرخصة للزبير وعبد الرحمن بن 
عوف خب فى لباس الحرير من حكة كانت بهما. فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة الملحظورات 
حين الاحتياج والافتقار إليها. (مجموع الفتاوي .)٥٦۳_٥٦۲/٠١‏ 

وقد وضع المصنف - رحمه الله - شرطين لهذه القاعدة» وهو ما يعبر عنه بقولهم: «الضرورات تقدر 
بقدرها» وهذه القاعدة المقصود بها: أن يكتفى فى استباحة المحرم للضرورة بالقدر الذي دفعت إليه 
الضرورة من غير مجاوزة» لقوله تعالى : فمن طعي اغ وا عاد فلا ْم عل (سورة البقرة:1۷۳). ففي المثال 
المتقدم لا يحل له أن يقترض إلا بمقدار غرامته التي عجز عن جميعهاء فإذا قدر على بعقها وعجز عن 
بعض» فيقتصر من القرض على القدر الذي ينقص عما عنده. 

وكذلك تفيد القاعدة أن الإإذن e‏ زائل بزواله. (تيسير علم أصول الففقه 
ص ٤۲-۳٤۱‏ ۳) 

(1) المكروه: ما يكون تركه أفضل من فعله (الإحكام للآمدي ۰۹۳/١‏ نهاية السول ۳۷/١‏ إرشاد 
الفحول ص٦‏ الإبهماج ۴۷/١‏ التلويح والتوضيح ۸١/۳‏ شرح اللمع ٠ ٠/١‏ الملحصول 
جه ۳١/١/١ ٠‏ المستصفى ٦۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١۷٠‏ الروضة )۲١٠/١‏ وقد يطلق المكروه على 
الحرام لأنه بغيض إلى النفوس. (المستصفى ٦٦/١‏ البحر املحيط ۲۹٦/١‏ شرح الكوكب المنير 
۷,۱ التقریر والتجیر ۱٤۳/۲‏ » إعلام الموقعین )٤۴-۳۹/۱‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (۸). باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
.)۱۰٦(‏ حدیث »)۱٥۹١(‏ وا مسلم في كتاب المساجد »)٥(‏ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة 
(4). الحدیث .)٥٤۳/٤۲(‏ 
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القواعد الفقهية ¥ 


مغالها: كالعرية" » والعرية هي بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر. 
والأصل: أن بيع الرطب بالتمر محرم لأنه لا يعلم التماثل فيه» لكنه محرم سداً 
للذريعةء إذ لا يعلم التفاضل فيه فإذا احتاج الإنسان إليه جاز. 

مثال ذلك: أن يكون مع رجل فقير تمر من عام سابق» ثم جاء أوان الرطب في 
العام الحاضر وليس عنده نقود يشتري بها فاراد آن يشتري الرطب على رءوس النخل 
بالتمر فهذا جائز" . 

لک يشرط أن لا يجار جمسة أوسق وان لا دع الرطب حى تمر وان 


(۱) قال آبو عبيد في غريب الحديث :۲۳٠/١‏ (العرايا: واحدتها عرية» وهي النخلة يعريها صاحبها 
رجلا محتاجاء والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها . . . فرخص لرب النخل أن يبتاع من المعرى ثمر تلك 
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ت : 2 
ر وقال بعضهم: بل هو الرجل يكون له نخلة وسط نخل كثير لرجل آخر» فيدخحل رب النخلة إلى نخلته 4K‏ 
فريا كان مع صاحب النخل الكثير أهله في النخل» فيؤذيه بدخوله» فرخحص لصاحب النخل الكثير أن اللي 
o‏ يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يجده بتمر لثلا يتأذى به. قال بو عبيد: والتفسير الأول 4 


چ 
۹ 


أجود» لأن هذا ليس فيه إعراء» إنما هى نخلة يملكها ربها فكيف تسمى عرية): ١ه.‏ 

(۲) عن سالم بن عبد الله ع الله یشم آنه قال: «لا تبتاعوا الثمر حتی يبدو صلاحه ولا تبتاعو» 
الثمر بالتمر) وقال سالم : أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله ايم أنه رخص بعد ذلك في 
بيع العرية بالرطب أو التمر. ولم يرخص في غير ذلك. وفي رواية عن زيد بن ثابت ان رسول الله يه 
رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفي رواية: رخص في العرية يأخذها أهل البيت 
بخرصها تمر يأكلونها رطباً. 

أخرجه مسلم (۹ , )٠١۳۹/٦١, ٠١‏ والترمذي (۰ )٠١١‏ والنسائي (۲۱۷/۷) وابن ماجه (۲۲۹۸) 
أحمد (۲/ )١‏ مالك في البيوع (1۱۹/۲) الشافعي في الأم في باب بيع العرايا ( )٥۳‏ وفي الرسالة 
ص۳۳۳ والبغخوی )۲۰۷۲٤(‏ وأبو داود )۳۳٣۹۳(‏ . 

(۳) روى ابن أبي شيبة في الزكاة: في الوسق كم هو؟ (۱۳۸/0) عن عدة من الصحابة والتابعين أن 
الوسق ستون e‏ وفى لسان العرب :۳۷۸/٠١‏ (الوسق والوسق: مكيلة معلومة» وقيل: هو حمل 
بعير» وهو ستون صاعا بصاع الني لا وهو خحمسة أرطال. وثلث. فالوس على هذا الحساب مائة 
2 وستون مناً) .١‏ ه. 
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YA‏ القواعد المقهية 


يكون الرطب مخروصا بجا يؤول إلية مرا" ٠‏ مغل أن يقال :هذا الرطب إذا صار 
تمر صار نماثلا للتمر الذي بذله المشتري 

وخلاصة القول: أن ما كان محرما سد للذريعة فإنه تبييحه الجحاجة وإن لم 
تكن ضرورة. 


ام اي 


ومانهيعنةمنالتَحَبد kB‏ أوغقيرهاأافسده لا تردد 
القاعدة الحادية عشر: أن ما نهى الله عنه ورسوله من العبادات والمعاملات فأفسده 


أى: احكم بفساده. وهذا هو معنى قولهم : النهي يقتضي الفساد" . 


0( عن آبي هريرة خاي ناجه أن رسول الله يم رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق» و دون 
خحمسة أوسق. 

أخرجه مسلم (٠١٤١ /۷١(‏ والبخاري (۲۱۹۰) وأبو داود )۳۳٣٤(‏ والبيهقي في البيوع باب ما يجوز 
من بيع العراپا ١/٠١١۳ء‏ ومالك ۲/ .٦۲١‏ والبغوى في باب قدر العرية .)۲۰۷١(‏ 

وذكر الشافعي في الام في البيوع باب في بيع العرايا ٠٤/۳‏ قال: (قيل لمحمود بن لبيد - أو قال 
محمود بن لبيد لرجل من آصحاب النبی ریم إما زید بن ثابت وإما غیره: ما عرایاکم هذه؟ قال: فلان 
وفلان وسمی رخالا مخاجن من الانضار شكو إل البي يم أن الرطب ياتي ولا نقد بايديهم يبتاعون 
به رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم ومعهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطباه . 

وانظر: التمهيد (۲/ )۳١١‏ والأوسط لابن المنذر )۸/۳٠١(‏ في البيوع: ذكر العرايا والإقناع لابن المنذر 
باب ذكر بيوع الثمار .)۲١۱/۱(‏ 

(۲) ذكر فى تعريف النهى آنه : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. (البرهان 
۱ العدة ۳۷۲,۳۹۸/۲, )١١‏ المستصفى ۸١/١‏ اللمم ص٤٠ء‏ أصول السرخسي ۹٤/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ١٠ء‏ المعتمد ۰۱۰۸/١‏ فواتح الرحموت ۲٥٦/١‏ شرح المحلي ۱/ ٠۳۹۰‏ 
اللمع ص٤٠ء‏ الإحکام للآمادي ۲/ ۱۸۷). 

النهي عن الشيء هل يدل على فساد المنهي عنه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: 

الأول: آنه يدل عليه مطلقاًء وهو قول الجمهور. 

الثاني آنه لا يدل عليه مطلقاًء وهو قول جمهور المتكلمين وأكثر الفقهاء. 

الثالث: آنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملاتء وهو مذهب آبي الحسين. واختاره الجويني. = 
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القواعد الفقهية ۲۹ 


وذلك لأنك إذا فعلت ما نهى الله عنه ورسوله فقد حاددت الله في حکمه إذا أن 
ما نهی عنه یراد به البعد عنه واجتنابه» فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته 
مثال ذلك : نهى النبي ماي ا ا ا ر ع ا فلو 
صلى أحد بدون سبب فصلاته باطلة . و ی 
وعيد الفطر""“ » فلو صام أحد هذين اليومين فصيامه باطل. ونهى عن البيع بعد نداء 


= الرابع: أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه كالصلاة في السترة النجسة دل على فسادهء وإن كان لا 
يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المخصوبة - والثوب الحرير - والبيع وقت النداءء فلا يدل على 
الفسادء حكاه الشيرازي في اللمع عن بعض أصحابه. 

الخامس: وهو اختيار البيضاوي وجماعة من المحققين أنه يدل على فساده فى العبادات سواء نهى عنها 
لمينها آم لامر قارنها: ما العاملات فاقساع: 

() أن يرجع النهي إلى نفس العقد فيبطل» وذلك كبيع الحصاة. 

(ب) أن يرجع النهي إلى أمر داخل فيه - أي في العقد - فيبطل أيضا كبيع الملاقيح . 

(ج) أو يرجع إلى آمر خارج عنه لازم له فيفسد أيضا كالربا. 

( د ) أو يرجع إلى آمر مقارن للعقد غير لازم له كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعةء فهذا القسم لا 
يدل على الفساد. راجع في ذلك: (الأحكام للآمدي ۱۸۸/١‏ المحصول ٤۸٦/۲١/٠١‏ المستصفى 
۲ البرهان /١‏ ۲۸۳. التبصرة ص١٠‏ ١٠ء‏ المنخول صض١١٠ء‏ أصول السرخسى ۲۸٠ /١‏ العدة 
۲ء القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۲ اللمعم ص٤٠‏ جمع الجوامع ۱ مختصر ابن 
المحاجب ١/١4ء‏ فواتح الرحموت ۳۹٦/١‏ كشف الأسرار ۲٥۷/١‏ المسودة ص ۰۸٠‏ الروضة 
10/۲ إرشاد الفحول ص ١٠٠١ء‏ شرح اللمع ۲۹۷/١‏ نهاية السول .)٤۸/۲‏ 

() قال سم : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». 
آحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٩)ء‏ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس )۲١(‏ 
الحديث ٥۸٦(‏ . وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)ء‏ باب الأوقات التي نهى عن 
الصلاة فیها )٥۱(‏ الحدیث (۲۸۸/ ۸۲۷). 

(1) قال عم : « لا صوم في يومين: الفطر والآضحى» . 

أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة .)۲١(‏ باب مسجد بيت المقدس (1) 
الحديث ۱1۹۷). ومسلم في كتاب الصيام (۱۳)ء باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (۲۲)ء 
الحدیث /۱٤۰(‏ ۸۲۷). 
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.۳ القواعد الطقهية 


الجمعة الثاني فلو باع أحد ممن تجب عليه الجحمعة بعد ندائها الثاني فالبيع باطل» 
وعلى هذا فقس . 

و 4ور ر ۴ 2 ۶ را ا 

فكل نهي عاد للذوات ®٭## أوللشروط مفسداسياتي 

القاعدة الفانية عشرة: فيها بيان للنهى الذي يقتضى الفساد» وهى كل نهى عاد 
للذوات والشروط› أي لذوات المنهى عنه أو شرطه. 

«مفسداً»: حال من فاعل «يأتي» والسين للتحقيق . يعني إذا كان النهي عن ذات 
الشىء أو شر طه أفسده» وإن کان لمر خارج لم يفسده. 

مثال العائد إلى ذات المنهى عنه فى العبادات: النهى عن الصلاة بعد العصر وعن 
صومي العيد. 

ومثال النهي العائد في شرطه: النهي عن الصلاة في الحمام 

۳ 
ومثاله في المعاملات : النهي عن بيع الحمل في البطن 


(۲) 


)١(‏ لقوله تعالی : لإذا نودي للصلاة من يوم ا لجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وفیه دلیلان» 
أحدهما: قوله: «فاسعوا إلى ذكر الله وذلك آمر بالسعي» والأمر بالىشيء نهي عن ضصده» فيجب أن 
يكون منهياً عما يشغله عنه» والنهي يقتضي الفساد. والآخر: قوله عز وجل : لوذروا البيع)» وهذا نص 
فی تحريه» وذلك يتضمن فساده إذا وقع» ولأنه عقد معاوضة نهى عنه احق اللّهء لا يجوز التراضي 
بإباحته» فوجب فساده إذا وقع کالربا والغرر» ولأنه عقد منع منه حرمة عباده» فوجب فساده صله نکاح 
الحرم . وأحكام البيع يوم الجحمعة انظرها: بداية المجتهد (۲/ ۹١۱)ء‏ المغني (/) المحلی »)۷۹/٥(‏ 
المجموع )۳۳٣/٤(‏ تفسير الماوردي )۲۳۷/٤(‏ بدائع الصنائع /٥(‏ ۲۳۲) الهداية )٠٠٠١ /٥(‏ الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف )۳۳٣/١(‏ مسألة رقم .)٤١١(‏ 
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۳١ ٤ القواعد الفقهية‎ 


ەرو 4  . 0 ٤‏ < ,)®( 
وإن يعد لخارج كالعمة ®*®® BG E‏ 


(وإن يعد) ر يعني النهي إلى آمر خارج عن ذات العبادة وشرطه. كالعمة» 
كالعمامة المحرمة فلن يضير . أي فإنه لا يفسد العبادة. فافهمن العلة: i‏ نه 
خارج عن ذات العبادة وشرطها؛ لأن العمامة ليست شرطا عن ذات العبادة 
وشرطهاء لان العمامة ليست شرطا فى الصلاة إذ تصح الصلاة بدون عمامة» وليست 
نهياً عن ذات الصلاة فصار هذا غير موجب لفساد الصلاة. 

والأصل في الأشيَاء حل وامتّع ## عبادة إلا بإذنالشانع 
القاعدة الفالثة عشرة: أن الأصل فى الأشياء عموما - الأفعال والأعيان وكل 
شىء - الأصل فيه الحل» والدليل قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرضٍ 
جميعا ) (سورة القرة:۲۹). وهذا عام في الأعيان والمنافع . أما المعاملات فمل قوله 
تعالی : ل وأحل الله البيع وحرم م الربا » (سورة البقرة:٠۲۷)»‏ فأحل المبايعة» فالأصل فيها 
الحل وكذلك بقية العقود. 

وعلى هذه القاعدة لو رأيت رجلا يفعل شيئاً فقلت له: هذا حرام. فسيقول لك: 

أين الدليل على ريم هذا الشىء؟ فحينئذ نت المطالب بالدليل على تحريم هذا الشي."“ 


(#) العلة هي : المعرفة للحكم. وانظر في تعريفها: (المحصول ۰۱۷۹/۲ الابهاج ۳۹/۲ »إرشاد 
الفحول ص۲۰۷٠‏ كشف الأسرار ۳۹١ /٣‏ المسودة ص٥۲۸‏ المستصفى ۲/ ١٠۲»أصول‏ السرخسي 
۲ ءالمع ص0۸ ءالحدود للباجي ص۷۲»شرح النهاج 11۸/۲( .. 

(۱) انظر في ذلك: (شرح المنهاج للبيضاوي )۳٤۷,۳٤۹/۱(‏ الشرح الكبير على الورقات )٤٥١ /١(‏ 
نهاية السول (۲/ .)٤۹‏ 

(۲) احتلف العلماء في مسأالة: أصل الأشياء. هل تحمل على الإباحة» أو الحرام أو التوقف 
والتفصيل؟ على مذاهب ثلاثة : ۰ 
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2 ۳۲ القواحد الفقهية 
2 القاعدة الرابعة عشرة: وهي قوله «وامنع عبادة إلا بإذن الشارع» لأن العبادات 


الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قول النبى ر : «من عمل عملا 
ا )0 ەە و ر 0 ی r‏ 
لیس عليه أمرنا فهو رد» ٠‏ » وقوله تعالى: ظأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 


= الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وابن سريج وأبو إسحاق 
: الإسفراييني وأبو الخطاب والتميمي وأبو حامد المروزي وآبو الفرج والظاهرية وأبو يعلى ورواية عن 
3 أحمد. (تيسير التحرير ۲/ ١۱۷١ء‏ شرح اللمع ۹۷۷/١‏ المعتمد ۸1۸/۲ التبصرة ص۳۳٥‏ التمهيد 
ن ٤‏ العدة ۱١٤١/٤‏ اللإحكام للآمدي ٩1/١‏ مختصر ابن الجاجب ۲٠١/١‏ الروضة ›٠۱۹۸/١‏ 
2 الإحكام لابن حزم ۸۷١/۲‏ المستصفى ٦۳/١‏ نهاية السول /١‏ ۲٦١٠ء‏ شرح الكوكب ٠۲١/١‏ المسودة 
ص٤۷٤٠‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۰۱۰۷ إرشاد الفحول ص۱۳۹ء مناهج العقول )٠١١/۳‏ وعللوا 
ذلك بقولهم: لأنه تعالى خلق الأشياء لأجلنا ولأغراضناء وما كان لنا فهو مباح» لأنه لم يترتب عليه 
مفسدة» ولا ضرر على مالكهء وهو الله تعالى - قياسا على الشاهدء وهو الانتفاع بالاستظلال بجدار . 
٭» الغيرء والاقتباس من ناره» إذ لا ضرر على مالكه. فكذا هنا. (الأنجم الزاهرات ص۲۳۷). 
الشاني: أن الأصل في الأشياء الحرمة. وهو ما ذهب إليه ابن بي هريرة والشيعة الإمامية وبعض معتزلة 
2 بغداد» وبعض الحنيفة» وابن حامد» وأبو يعلى» والحلواني» والأبهري. (شرح اللمع ۲ ۷ التسبصرة 
2 ص۳۲٥‏ العدة /٤‏ ١٤١٠ء‏ المسودة ص٤۷٤‏ المعتمد ۸1۸/۲ التمهيد ۲۷٠١ /٤‏ تيسير التحرير 
۲“ مختصر ابن الحاجب ۳٠۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۹۲ الإحكام للآمدي ۰.۸1/١‏ الإبهاج 
+١ 2‏ الروضة ۰۱۹۹/۱ جمع الجوامع ٠٠۳/۲‏ نهاية السول ۱۲۷/۳ المنهاج ص۹١٠ء‏ منهاج العقول 
۳ المحصول ٥٤١/۲‏ غاية الوصول ص۰۱۳۹ الآیات البیتات /٤‏ ۱۹۳ إرشاد الفحول ص٤۲۸)‏ 

2 وعللوا ذلك بقولهم: لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» لان الأشياء - كلها - ملك الباري - تعالى 
8 فلا يجوز لأحد أن يتناول شيا حتى يرد الشرع به كما هو في حق المخلوق. (الأنجم الزاهرات ص۲۳۸ 
نهاية السول ٠٦٤/١‏ والمستصفی ٦٥/١‏ شرح تنقیح الفصول ص۰۸۸ الروضة ۱۹۹/۱). 
ن الثالث : التوقف والتفصيل» وهو أن المضار فالأصل فيها التحريم» والمنافع فالأصل فيها الإباحة. وهو 
3 ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي وأبو علي الطبري واخحتاره الغزالي وبعض النفية . 
(التبصرة ص۳۲٠‏ شرح اللمع ۲۱۸/١‏ العدة ٠۲٤١/٤‏ المستصفى .٠٠١/١‏ إحكام الفصول 
2 ص1۸ تيسير التحرير ١۱1۸/۲ء‏ جمع الجحوامع ۲ م التمهيد ص4۷٤‏ نهاية السول ۳/ ١۲۷‏ 
منهاج العقول ۱۲۹/۳ الإبهاج ۳/ ۱۷۷ الآيات البينات ١۱۹۳/٤‏ إرشاد الفحول ص٥۲۸»‏ غاية 
الوصول ص۱۳۹). 
)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب نقض الأّحكام الباطلة ورد مخدثات 
8 الأمور (۸)» الحديث .)۱۷۱۸/١۸(‏ وبلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ : البخاري 
(۲۹۷) ومسلم في الموضع السابق .)۱۷١۸/١۷(‏ 
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القواعد الفقهية ۳۳ 
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يأذن به الله (سورة الشورى:٠٠)»‏ وينفعك هذا الأصل فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة 
فأنكرت عليه . فقال: أين الدليل على إنكارك؟ قل: أين الدليل على فعلك؟ لاأنك 
أنت المطالب بالدليل . 


فان يََع في الحُكڪم شك فارجع ## للأصل في التومين ثم اتبع 
القاعدة الخامسة عشرة: إنه إِذا وقع في الحكم شك - يعني شككنا في الشيء: 
هل هو حلال أم حرام؟ و شککنا فى العمل : هل هى عبادة أو غير عبادة؟ فإن 
الواجب الرجوع الج الأصل› فإذا کان من غير العبادات قلنا: إنه حلال» لان هذا 
هو الأصل» وإن كان فى العبادات قلنا: إنه حرام» لأن هذا هو الأصل . 
وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأشياء. فإذا قلت مثلأً: إن هذا الطائر 
حلال. وقال آحر: إنه حرام . فالدلیل على من قال آنه حرام . E:‏ له: هات 
الدليلء لان الأصل فى الأشياء الحلء وإذا تعبد إنسان بعبادة أو عمل عملا يتقرب 
به إلى الله فقال رجل: هات الدليل على أنه مشروع فإن تى بالدليل فهذا هو 
اللطلوب» وإن لم يات بالدليل صار عمله منكراً وبدعة ولهذا قال: فإن يقع في 
الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع . 
والأصل أن الأمُْر والتهي حتم #% إلا إذا الدب أوالكره ملم 


القاعدة السادسة عشرة: أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم» فالأصل في 
الأمر آنه واجب . آي : مأمور 0 


)١(‏ راجع مسألة الأمر في: (شرح الكوكب المئير ٠/۳‏ المحصول ۷٠۲/١‏ حاشية البناني على شرح 
جمع الجوامع ۳٦٦/١‏ البرهان ١,,ء‏ كشف الأسرار ١/٠١٠ء‏ أصول السرخسي ۰١١/١‏ فواتح 
الرحموت »۳٦۷/١‏ شرح العضد على ابن الحاجب ۷1/۲ إرشاد الفحول صا المعتمد ٠٤٥/١‏ 
المستصفى ٠٤١١/١‏ التمهيد ص٦٠۲‏ الإحكام للآمدي ۲/ ١٠۳٠ء‏ الإبهاج ٥/۲‏ نهاية السول ›٥/۲‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص۸١٠ء»‏ شرح اللمع ١,)٬؛‏ غاية الأصول ص1۳٠‏ الموافقات ۷١/۳‏ 
اللمع ص۷» تقريب الوصول ص۰4۳ الحدود ص۲٥‏ التبصرة ص1۷ » المنخول ص۲١٠٠‏ تيسير التحرير 
۱ الاجم الزاهرات ص ۰۱٠١۹‏ الشرح الکبیر ١/۷١۳)۔‏ 
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القواعد الفقّهية 


والأصل في النهي» أن المنهي عنه حرام. هذا هو الأصل . إلا إذا قام الدليل 
على آن الأمر لغير الوجوب» وأن النهي لخير التحريم» فإنه يعمل بالدليل . 


ولهذا قال: «إلا إذا الندب” أو الكره" علم» فقوله: إذا الندب» عائد إلى 


الأمر. وقوله: «أو الكره» عائد إلى النهى› وهذا الااستثناء على سبیل التمثيل وإلا 
فقد يدل الأمر على الإباحة”" والنهي على رفع الحرج» وكل هذا يتعين بالقرائن أو 
بتنزيله على القواعد الشرعية. 


(۱) سيأتي تعريفه قريباً. 

(۲) المكروه هو: مايثشاب على تركه ولا يعاقب على فعله. (اللإحكام للآمدي ›٠۲۲/١‏ 
اللحصول /١‏ ١١٠١ء‏ المستصفى ٦۷/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١۷‏ المنهاج ٤۸/١‏ الروضة »۲٠٠/١‏ 
شرح الكوكب المئير »٤١١/١‏ إرشاد الفحول ص٦٠‏ الإبهاج ٠۳۷/١‏ التلويح والتوضيح ۸١/۳‏ 
شرح اللمع /١‏ ١٠١٠ء‏ البرهان ٠٠٠١/١‏ فواتح الرحموت ١٠١/١‏ نشر البنود ۲۳/١‏ مذكرة أصول 
الفقه ص۹٤).‏ 

(۳) في حالة إذا ورد الأمر بعد الحظر. وهو قول الشافعي وبعض الالكية» ونقله ابن برهان عن أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» ورجحه ابن الحاجب والآمدي والطوفي» وغيرهم. لأن الإباحة حقيقة لتبادرها إلى 
الذهن في ذلك لغلبة استعمالها له فيها حينعذ والتبادر علامة الحقيقة» وأيضا فإن النهي يدل على 
التحريم» فورود الأمر بعده يكون لدفع التحريم» وهو المتبادر. 

فالوجوب أو الندب زيادة لابد لها من دليل» ومن ذلك في القرآن الكريم قوله تعالی : فٍُذا فُضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرْض » (سورة الجمعة : ١٠١)ء‏ بعد قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
عة سوا إلى ذكر الله وذرُوا الع ذَلكم حبر لكم إن كعم مون (سورة بج:٠‏ 

انظر تفصيل المسألة في : (نهاية السول ۲٠/۲‏ العضد على ابن المحاجب 4١/۲‏ جمع الجوامع 
TVA]!‏ فواتح الرحموت ص٦١١ء»‏ مختصر الطوفي ص۸1 اللمع ص۸ التلويح على التوضيح 
۲ء شرح الكوكب النير ۳/ ٦٠و‏ المعتمد ۸۲/١‏ التبصرة ص۳۸٠‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص١٠٠‏ » كشف الأّستار ٠١۷/١‏ أصول الرخس ٠٤/١‏ المنخول ص۲١ء‏ العدة ۲۱۹/١‏ المحصول 


.)٤۱۷/۱ المستصفی‎ ١ 
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القاعدة السابعة عشرة: أنه إذا رتب الفضل على عمل قولى أو فعلى فإنه يكون 
0 إذا لم يقرن بأمر . فإن قرن بأمر فعلى الأصل أن الأمر للوجوب. 


وعلى هذا فإذا رتب الشارع على عمل من الأعمال قولي أو فعلي فضلاًء فإن 
هذا يدل على استحباب هذا العمل لأنه لولا استحبابه ما رتب الشارع عليه الفضل 
هذا إذا لم يقرن بأمر فإن قرن بأمر صار له حكم ما سبق . هل الأمر للوجوب أو 
للاستحباب على ما سبق بیانه . 


)١(‏ المندوب هو: ما يشاب على فعله ولا يعاقب على تركه. (الأنجم الزاهرات ص٩۰۸‏ البرهان 
٠/١‏ المستصفى ٠٠٠/١‏ الإحكام للآمدي ۱۹۹/١‏ الحدود للباجي ص٥٠٠‏ جمع الجوامع 
۸٠ /١‏ المسودة ص٦۷٥‏ الروضة ۰۱۸۹/١‏ كشف الأسرار ٠۳١١/۲‏ نهاية السول ۰٥۹/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص١۷‏ شرح العضد /١‏ ١٠٠۲ء‏ إرشاد الفحول ص١).‏ ۰ 

وهل المندوب مأمور به؟ التحقيق في المسألة : أن المندوب مأمور به» لأن الأّمر قسمان: 
( أ ) أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب . 

(ب) وأمر غير جازم» أي لا عقاب في تركه وهو المندوب والدليل على شمول الأمر للمندوب قوله 
تعالی : لإوافعوا الْحَيْري (سورة الحج:۷۷). آي ومنه الندوب لإوأمر بالمَعروف4 (سورة 
لقمان :۱۷). أي ومنه المندوب؛ إن الله يمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي القربى) (سورة النحل: .)۹٠‏ 
أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. 

واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله: فيدر الُذين يحالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عَذَاب اليم (سورة النور .)٦۳:‏ قال في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الاليم» والندب 
لا یستلزم ترکه شيا من ذلك . ا «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع 
آنه ندبهم إلى السواك. قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به . 

والجواب: أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب» فلا ينافي أن يطلق الأمر 
- أيضا ‏ على غير الواجب» وقد قدمنا أن الأّمر يطلق على هذا وهذا. ١ه‏ من مذكرة أصول 
الفقه ص١٤ ٤١,‏ . وانظر: (العدة ۲٤۸/١‏ التمهيد ۱۷٤/١‏ المسودة ص٦‏ البرهان ٠١١/١‏ 
المستصفى .)۷١/١‏ 
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۳٦‏ القواعد الفقهية 


وكل فعل للتبي جردا .. #® عن امرهفغَيُرُواجب بدا 
القاعدة الثامنة عشرة: أنه إذا ورد عن النبى يشم فعل بدون أمر فهو للندب إذا 
ظهر منه قصد التعبد به . 


مغال ذلك : أن النبي ايشم كان إذا دحل بيته فأول ما يبدا به السواك”". فلا 


نقول حينئذ إن السواك واجب إذا دحل البيت» بل نقول هو سنة لأنه فعل مجرد 
عن آمر. 

وكذلك إدارته عبد الله بن عباس لا وقف عن يساره في صلاة الليل فأداره عن 
ف ف کر ایو الو کا عن عن اوم ست لن رات اه لے کن 
فيه إلا فعل النيي ايشم المجرد عن الأمر يكون للندب إذا كان من العبادات . 


وإن يكن مبيتالاأْر #٭# آلنكم حُكم ذاك الأاشر 
إن يكن»: يعني فعل النبي عم «مبيناً لأمر» أي وقع بيانا لأمر مر الله به 
فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر. 


فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباًء وإن كان ذلك الأمر 
للندب كان ذلك الفعل للندب" 


(1) عن المقدام بن شريح» عن أبيه أنه قال: «سألت عائشة هليه : بأي شيء كان يبدا الني يم إذا 
دحل بيته؟ قالت: بالسواك». أخرجه مسلم في الطهارة/ الحدیث .)۲٠٥۳/٤۳(‏ 

(۲) من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ الحديث )1۳١١(‏ ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين/ الحديث )۷١۳ /٠۸١(‏ . 

(۳) انظر في حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام: البرهان ٤٤۸/١‏ المستصفى ۲٠٤/۲‏ الأحكام 
للآمدي .۱۷٤/١‏ اللمحع ص۳۷» جمع الجوامع من شرح المحلي ۰4۹/۲ نفائس الأصول ۲/ ۷۳۹٠ء‏ 
شرح تنقيح الفصول ص۲۸۸» نهاية السول ۲٤١/۲‏ الأحكام لابن حزم ٤۲۲/١‏ كشف الاأسرار 
٠۲٠۳‏ إحكام الفصول ص١٠٠‏ المسودة ص۱۸۷ العدة ۳/ ١٠۷۳ء‏ المعتمد /١‏ ۳۷۷. 
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القواعد الفقهية ۳¥ 


وقدمالأعلى دى التراحُم *# في صَالح والعَكّس في الَظّالم 
القاعدة التاسعة عشرة: أنه إذا تزاحم المصالح يقدم الأعلى» والعكس في المظالم: 
يعني إذا تزاحمت المصالح وكان لابد من ترك إحداهماء فإن الواجب تقديم الأصلح 
طلباً لهذه الزيادة. 
مثال ذلك : تعارض واجب ومستحب وصار لابد إما أن نفعل الواجب وإما أن 
نفعل المستحب فنقدم الواجب لأنه أعلى من المستحب. 


SS‏ نقدم السنة الراتبة ة لآنها أوكد من النفل 

و 

أما المظالم عكس ذلك وهي ما فيه المفاسد فنقدم الأدنى . يعني إذا اضطررنا 
إلى ارتكاب المفاسد فنقدم الأدنى . يعني إذا اضطررنا إلى ارتكاب إحدى المغسدتين 
العظمى أو الصغخرى فإننا نقدم ارتكاب الصغرى لأننا بارتكابه نتفادى ما زاد على 
ذلك في المرتبة التي فوقه . 


)١(‏ هذه إحدی القواعد الضابطة لكثير من الأّحكام المرتبطة بموضصوع الضرر» وقد عبر عنها عنها الفقهاء 
بصياغات متقاربة الألفاظ» وبأساليب واضحة أخرى تفضى إلى مفهوم واحد. ومعناها: أن الضرر إغا 
يزال إذا لم ينشاً من إزالته ضرر مثله أو أشد. 

: ذکر قاعدتین تعبران عن نفس للمدلول یستفاد من هذه القاعدة وهما کالاتي‎ a aE 
(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما) (م/۸). > (يختار أهون الشرين)‎ 
(م/۱۹).‎ 

ولا بأس أيضاً أورد هنا صياغات أخرى شائعة في مصادر الفقه الإسلامي فهي كما يلي : (إذا اجتمع 
ضرران أسقط الأصغر الأكبر) (فصول الأحكام للباجي )۲١۸:‏ (الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما 
مزيه غلب أخفهما) (المعيار للونشريسي ۸/ )۳۹٤‏ (إنما يرفع أعظم الضررين بأهون منه) (القبس لابن 
العربي .)۸١1/۲‏ (يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما) (مجموع الفتاوي )٠١ /١‏ 


رت اوغلى هذه القاعندة تتخرج مسائل كثيرة جا في : (الأشباء والنظائر لابن نجم ص۰41 المدخل 


5 الفقهي العام ۹۸٤/١‏ ف ٥۹-٠‏ . البيان والتحصيل ٠‏ ۰۰ تيسير التحریر )۳۰٠/۲‏ 
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القواعد الفقهية 


مغال ذلك : تعارض أمران من الحرم لابد من أحدهما فنقدم الأدنى. هذه القاعدة 
يكن أن نمثل فيما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه مر بقوم من التتار 
تنههم؟ قال: لاأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون 
أموالهم وهذا ظلم معتد وأما شرب الخمر فإنه ظلم لازم لأنفسهم فقط . 

I RT 
ان ولا تسوا لدی شون س دوت اله سیر اله عدر تبر علو تلك کر‎ 


ري o‏ ء2 


أمة عملَهم ڈ م إن رتهم رجهم فينهم بما كانوا يعملون ) (سررة ا:۸ -(. 
کت هه ردن اخ ف 


القاعدة العشرون: هو من تام القاعدة التي سبقت. وهي أن ندفع خحفيف 
الضررين بالأّخحف . يعني أنه إا E‏ شيء فيه ضرر ا فإننا ندفع ما 
ضرره أحف إذا كان لابد منة"“ وكذلك أيضاً ناخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف . 
مثال دفع خحفيف الضررين بالأخف: أن الخضر لما ركب السفينة هو وموسى . 
حرقها: قال أخرقتها لنغرق أهلها قد جعت شيئا إمرا ) (سورة الكهف ۷١:‏ فبين الخضر أن 


e‏ 0 هذه القاعدة: صلاة قاقد e‏ الاء a‏ آو ل 
e‏ 2 بالنکاح ا لاجر u SS‏ اللا اسا طلب العلم 
في موضع يرى فيها المنكر ويسكت»› أو ترك ذلك والبقاء على على الجهل والأميةء فالأول مقدم في الاختيارء› 
e SS‏ الوق 
من الأذى. (تيسير علم آصول الفقه : ص )٤ ۰١-۳۳۹‏ . 
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القواعد الفقهية 


هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم فكان في خرقها فساد وضرر› لکن 
يدفع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها. 

وقوله: «وخذ بعالي الفاضلين ... إلخ» أنه إذا اجتمع الفاضلان: اها أعلى 
من الآخر فإننا نأحذ بالأعلى لأن فيه زيادة فضل . 

ا 8 فمو ی ای م 

القاعدة الحادية والعشرون: وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم : إذا اجتمع مباح 
وحاظر» غلب جانب الحظر احتياطا وذلك لانه لا كن تجنب الحرم إلا باجتناب 
الكل للد وا رل الك وله اى ليا ايها الّذين اموا اما الْحَمر 
والَيْسر والأنصاب ٠‏ والأزلام رجس مَن عَمَل الشيطان فاجتنبوه لَعلكم تفلحون ) (سورة 
المائدة: )٩۹٠‏ فحرم الله الخمر والميسر مع أن فيمها منافع للناس» لکن لا غلب جانب 
الشر منع . 

وَكُلْحُكمفَلعلَةَتَبع *# إن وجدت يوج د وإلا يمتنع 

القاعدة الثانية والعشرون : وهی هي التي يعبر عنها العلماء أيضاً بقولهم الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماً. 

فمثلاً: الخمر محرم ّنه مسکر» فإذا وك الإإسكار وا التحريم من آي نوع 
غیره لن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

e‏ [ذا وجدت المشقة E‏ وأبيح 
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3 القواعد الفقهية 


وأالغ كل سَّابق لسَبّيه ** لا شَرطه فادرالفروق وانتبه 
القاعدة الثالثة والعشرون: وهي ان الشيء إذا قدم على سببه فإانه لاع لاّنه لم 
يثبت حتى يقدم» أما إذا قدم على شرطه فإنه معتبر» ومثلوا لذلك: بالرجل يكفر 
عن جي قل آن حلت هدا الكفي لا جره لأنه قل وجو الست ول لف 
على بين ثم كفر غنها قبل أن ينث فإن الكقارة جزفه» لانها بعد وجو الم 
وقبل وجود الشرط” لأن الأحكام لها أسباب وشروط» فالسبب موجب للحكم. 
الزكاة سببها ملك النصاب وشرطها تمام الحول» فلو زكى قبل ملك النصاب لم 
يجزه› ولو زکی قبل تام الحول أجزاه. 


(1) السبب: a‏ الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم . 

ا سبحانه وتعالى جعل زوال الشمس علامة من وجود صلاة الظهرء فالزوال هنا سبب 
للحكم» وهو وجوب الصلاة ة فيلزم من وجود زوال الشمس وجوب الصلاةء ومن عدم وجوده عام 
وجوب الصلاة» وكذلك شهود شهر رمضان سبب في وجوب الصيام لقوله تعالى: فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه4 (سورة البقرة +(\A0:‏ وكذلك السرقة سبب في قطع يد السارق»› والقتل العمد العدوان 
سبب للقصاص . 

وانظر في السبب ومسائله : (لإيضاح ص۰۳۷ الإحكام للآمدي “١‏ روضة الناظر ص۰۳۰ 
ومقدمات أصولية ص۹١۲‏ المستصفى ۹٤ /١‏ البحر المحيط ۳۰۷/١‏ شرح الكوكب المنير .)٤٤۸/١‏ 

(۲) الشرط: هو ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (شرح تنقیح 
الفصول ص ۸۲) . 

وذلك کالوضوء بالنسبة للصلاة» وحضور الشاهدين لعقد النكاح› فالوضوء شرط لوجود الصلاة 
الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة» وليس الوضوء جزءاً من حقيقة 
الصلاة وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة» وحضور الشاهدين في عقد النكاح لوجوده الشرعي› 

e V1 /۲ E as‏ الرخس ٠۲/۲‏ تقريب 
الفحول ۷۸/١‏ أصول ا خلاف ص۱۱۸). 
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القواعد الفقهية ٤١‏ 
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والشئ لآ يتم إلاانتتم #٭» شروطةومَانع منأعدم 

القاعدة الرابعة والعشرون: وهي من القواعد المعلومة بالتتبع . 

مشال ذلك : إذا صلى الإنسان وهو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم وجود 
الشرط وهو الطهارة» وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا 
تصح لوجود المانع . 

وكذلك في المعاملات مثلاً إذا باع بيعاً تمت شروطه ولكنه بعد نداء الجمعة الثاني 
وهو ما تجب عليه الجمعةء فإن البيع لا يصح لوجدد الانع» وكذلك في النكاح من 
تزوج امرأة بدون ولي فإن النكاح لم يصح لعدم توفر الشروط ولو تزوجها بتمام 
الشروط ولكنها في العدة. أي في عدة ا م ا د 


(1) المانع هو : ما رتب الشرع على وجوده العدم. وهو قسمان: 

(أ) مانع للحكم: وهو أن يقع فعل من المكلّف يستوجب حكما شرعيا بان وجد في ذلك الفعل 
تحقيق الأسباب الموجبة لذلك الحكم» فوضعت الشريعة (مانعاً) دون تنفيذ ذلك الحكم . 

مشاله :قوله ل : «لا يقتل وال بولده»» فهذا (مانع) عند جمهور العلماء من إقامة القصاص 
على الوالد إذا قتل ابنه عمداً» فمع استيفاء الوالد لشروط القصاص فقد جعلت الشريعة أبوته مانعة 
من القصاص . 

(ب) مانع للسبب: وهو أن تکون الشريعة قررت حكماً تكليفياً بناءً على وجود سبب اقتضى وجوده 
وجود ذلك الحكم» لكن عرض دون إعمال ذلك السبب (مانع) أسقط السبب والحكم . 

مشاله: مكلف ملك نصاب الزكاة وحال الحول عليه عنده» لكنه جمع ذلك الال لدين عليه» فظاهر 
الأمر وجوب تنفيذ حكم إخراج الزكاة لوجود السبب المقتضي لذلك وهو ملك النصاب» لكن عرض 
لذلك السب (مانع) من الاعتبار فألغاء» وهو (الدين) فقد صح عن النبي ايم أنه قال: «لا صدقة إلا عن 
ظهر غنى». والله عز وجل جعل في أصناف الزكاة الخارمين» وصاحب الدين غارم» فاستقام آن لا تجب 
عليه الزكاة وإن وجد سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب» لأنه إا يجمع لأجل الدين . 

انظر في المانع : (تيسير علم أصول ص۹٥»‏ شرح تنقيح الفصول ص۸۲ البحر المحيط ١٠١ /١‏ 
إرشاد الفحول ۷۹/١‏ نشر البنود ٠٤/١‏ مراقي السعود ص۷۳) . 
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القواعد الفقهية 


والظن في العبادة ّبر #٭*# وتَفس الأمرفي العقُود ابروا 
القاعدة الخامسة والعمشرون: هما قاعدتان من القواعد الأصولية» وربا تكونان 


أيضاً من القواعد الفقهية وهي : هل المعتبر ما في ظن ا مكلف في تصرفه أو المعتبر 


ما في نفس الأمر؟ الغالب أن المعتبر في العبادات الظن” . وفي المعاملات ما في 
ی ا 

مثال ذلك: رجل غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط . يبني على هذا الظن 
وإذا قدر آنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لن هذه المعاملة بينه وبين 
ربه لان الله تعالى محل العفو والسماح. 

كذلك أيضا لو أفطر بظن غروب الشمس ولم يبق له الأمر حتى لو فرض أنه في 


أعطی زکاته لشخص بظن آنه آهل لزکاته فیجزئ حتی لو تبین فیما بعد أنه لیس 
أهلاً للزكاة . 


(۱) الظن : تجويز أمرين فما زاد لأحدهما مزيه على سائرها. 

قال الباجي : والظن في كلام العرب على قسمين : 

ا یکون چعنی العلم» من ذلك قوله تعالى : ظ إتي طت أي ملاق حسابية) (سسورة 
الحاقة: ١‏ ۲). وهذا القسم قد دخل في باب العلم . 

والثاني : ليس بعنى العلم ولكنه من باب التجويز. وللمظنون مزية على سائر الوجوه التي يتعلق بها 
التجويز وهذا الجنس هو الذي حددنا. 

ولا يصح الظن ولا الشك في آمر لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء وإنما يصح فيما يحتمل وجهين فأكثر 
من ذلك فإن قوى تجويز أحد الوجوه التي يتعلق بها التجويز كان ظناً» وإن استوت كان شكاً. 

والظن في نفسه يختلف› فيقوى تارة ويضعف أخرى ما لم يبلغ حد مساواة هذا الوجه غيره من 
الوجوه» فيخرج بذلك عن أن يكون ظنا. انظر: (الحدود ص ٠٠‏ التعريفات ص۱۸۷ اللمعم ص۳» 
الورقات ص١١‏ شرح تنقيح الفصول ص۳٦‏ شرح الكوكب النير ۷٤/١‏ تقريب الوصول ص٦٤‏ › 
المنهاج ص١١»‏ تشنيف المسامع ص۱۸۲). 
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القواعد الفقهية KEF‏ 


أما في العقود فقالوا: إن المعتبر دعواه نفس الأمر. ومثلوا لذلك: رجلا باع شيا ٿو 
يظته لغيره ثم تبين أنه له. قالوا: فالبيح صحيح لان العبرة با في نفس الأمر: 
0وو و ا 
قيل أن يبيع هذه السيارة التي ورثها منه. فالبيع صحيح لأن العبرة بجا في نفس الأمر 
في المعاملات . 0 
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لكر إذا بين الظّن حصا ## فابرئ الدَمَة حح الخطًا 


چ 


هذا السيت والذي بعده تتمة للسابق وھی ف العبادات فيما بمکن تلافیه 


وتدارکه. مثل أن يصلي ويظن أنه على وضوء ثم تبین آنه لم يتوضاًء فهنا يجب 
عليه أن يتوضا ويعيد الصلاة. 
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غلب على ظنه أربعاً ثم تبين له بعد ذلك أنه إنغا صلى ثلاث يجب عليه آن 
يكمل أربعاً إن علم في زمن قريب أو يعيد الصلاة من أولها إن علم بعد زمن بعيد . 
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كَرَجُل صلى قبيل الوقت ## فليعدالصّلاة بعد الوقت 


هذا مثال لما سبق . رجل صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخحل» ثم تبين آن 
الوقت لم يدخحل» فإنه يعيد الصلاة وتكون الصلاة الأولى نافلة له. 


والشَكٴ صد الفعل ل يُوَثَّر ## وَهَكَّذا إذا الشلكوك تكثر 


القاعدة السادسة والعشرون: وهى أن الشك”" بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. 


)۱( بياض في الأصل . 
(۲) الشك هو: تجويز أمرين لا مزية اااع ار ف اتا ن شرح العضد 
c۱‏ المنهاج ص۱۱ › الحدود ص۰۲۹ التعريفات ص۳٤۰۱‏ تقریب الوصول ص٦٤‏ › العدة /١‏ ۸۳ء 
إرشاد الفحول ص٥)‏ . 


ACA 
وگ 7 او‎ 


٤‏ القواعد الفقهية 
9 س 


مشال ذلك: صلى إنسان ثم بعد الفراغ من الصلاة شك. هل أنه صلى ثلاثاً أو 
أربعاً. فإن هذا الشك لا يؤثر. . وكذلك بعد الفراغ من الطواف إذا شك: هل أنه 
طاف ستة أشواط أو سبعة آشواط فإنه لا يؤثر» وكذلك إذا كانت الشكوك كثيرة 
يعتريه في كل عبادة يفعلها فإن ذلك لا يؤثر لأن كونه يتردد في كل عبادة يفعلها دليل 
< على آن الرجل عنده وسواس» فالوسواس مرفوع شرعا لا اثر له 


¢ = ثم إن هذه قاعدة عظيمة جداً من قواعد الفقه الإسلامي» متدة الجذور فى مختلف الأبواب» وتعتبر 
e‏ قاعدة عقلية أيضاًء ولذا ندر فيها الاستثناء» وقد استنبطها الفقهاء من أحاديث النبى مایشیام » ومنها ما یلی : 
n‏ عن عبادة بن نيمء عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله بم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشىء فى 
2 الصلاة» فقال: لا ينتقل - أو لا ينصرف حتی یسمع صوتاًء أو جد ریحاً)» بو ع ا 


قال : شكى إلى النبي يم الرجل الذي يخيل ! ليه نه يجد الشيء في الصلاةء قال: «لا ينصرف حتى . 
يسمع صوتاًء أو يجد ريحا» . 

يقول الإمام الخطابي - رحمه الله - في (المعالم ۱ عند تعليقه على الحديث الأول: وفي الحديث 
من الفقه: أن الشك لا يزحم اليقين. ١ه.‏ 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرح حديث عبد الله اه : وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقهء وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على آصولھا حتی يتیقن خلاف 
ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها. ١ه‏ (شرح النووي على صحيح مسلم .(0۰-64/٤‏ 

ونص عليها الإمام ابن عبد البر» E E‏ 
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للحديث الآتي: «اعن عطاء بن يسار أن رسول الله و قال : : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم‎ 
o 

e.‏ آثلاثاً أم أربعاً؟ بث 

oe‏ صلی تلا مار فليصل ركعة» وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم (« الحدي قال بو 
3 عمر: وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله 
ا الشك» وآن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لاشك معه» وذلك أن الأصل فى الظهر 
جار أنها فرض بيقين أربع ركعات» فإذا أحرم بها ولزمه إتعامهاء وشك في ذلك» فالواجب الذي قد ثبت عليه 


بیقین لا یخرجه منه إلا بیقین» فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك . 

وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وأن عليه الوضوء فرضا 
وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي» وأن العمل على اليقين عندهم» وهذا أصل كبير في الفقه» 
فتدبره وقف علیه. ١ھ‏ (التمهید )۲۷۰۲۰٥-۱۸/٥١‏ انظر في هذه القاعدة: (شرح السير الكبير للسرخسي 
«1001/٤‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٠٦‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۸۸ كشاف القناع /١‏ ۲۳ء 
الفروق »١١١/١‏ شرح الكوكب امثير ٤٤١ /٤‏ المنثور في القواعد ۳/ ٠١١‏ الميسوط للرخس .)١١١/١‏ 
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أو يك وَهَمَاً مثل وسواس فدع @#@ لڪل وُسواس يجي يه تُڪع 
هذه تتمة للبيت السابق: وهو أن الشك إذا كان وهماء والوهم هو الطرف 
المرجوح في الشك » فإن شك شكا مرجوحا فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر 
له. مثل الوسواس. قوله «فدع» يعني اترك کل وسواس يجيء به . «لكع» آي يجيء 
به الشيطان› اللكع يعني اللئيم ولا أحد ألأم من الشيطان الرجيم› وبهذا يتبين أن 
الوسواس لا أثر له في أمور د ثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة» وإذا كان كثيرًى 
وإذا کان مجرد وهم . وهو الشك المرجوع كما سبق . E‏ 
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شه حديث التَفس موفلا ## حُكم ةمام يُوّثرمَمَّلا ك 
القاعدة السابعة والعشرون: وهى أن حديث النفس وهو ما يحدث ذلك الإإنسان 4 


نفسه» معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول» فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول ل 
والعمل . دلیل ذلك قول النبي م : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به انفسها ما 8 
لم تعمل أو تتکلہ" » فلو حدث الإنسان نفسه بطلاق زوجته مثلاً فإنه لا عبرة 
بذلك ولا أثر لذلك الحديث» ولو حدث نفسه يشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك ولا إثم 
بهذا الحدیث» ولو حدث نفسه آن يسرق ولکنه لم يسرق فإنه لا آثر لهذا ودليله 
والحديث الذي ذكرته. 


والأمُْر للقور قب ادرالزمن ## إلا إذا دل دليل فاسمعن 


القاعدة الثامنة والعشرون: وهى أنه إذا أمر الله ورسوله بشىء فإنه للفور. يعني 


(۱) انظر: شرح الکوکب ۰۷٤/۱‏ تشنیف المسامع ص۰۱۸۲ الشرح الکبیر .۲۸٤/۱‏ 7 
(۲) أخرجه البخاري فى كتاب العتتق (۹٤)ء‏ باب الخطا والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه (1)ء ٠‏ به 
الحدیسث )۲١۲۸(‏ ومسلم في كتاب الإمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم كلك 


2 ES »)0۸( تستقر‎ 


٤٦‏ القواعد الفقهية 


يجب على اللإنسان أن يفعله فوراً من حين أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادرا 
لى دلاق : 

ثم أشار إلى كونه على (الفوں)" بقوله: «فبادر الزمن» يعنى أن الزمن 
يمضي ويشي› فبادر قبل أن يفوت . فهذا تعليل لكون الأمر للفورء أما الدليل 
فهو أن النبي يسم أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا ويحلوا ولكنهم تأخروا 
رجاء أن يحدث لهم نسخ فغخضب النبي عم لذلك. فكان هذا دليلاً على أن أمر 
الط رة الور ول افا قا رر اقا ا کی لامر رات ر کت 
وعجز الإنسان عنها. 
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والأمر إن روعي فيه القَاعل *# فذاك توعين وذَاك القَاضل 


القاعدة التاسعة والعشرون: وهى إذا أمر الله تعالى ورسوله يسم بالأمر وكان 
E‏ ا 2 .0( E‏ ا 
يقصد منه أن يفعله كل واحد. فهذا يسمی فرض عين ‏ » وهو أفضل من فرض 


(1) هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ 

راجع تحقيق هذه المسالة في : -(العضد على ابن الحاجب ۸۳/۲ نهاية السول ۲/ ۴۷ الإبهاج» 
۲ شرح اللمع »۲۳٤/۱‏ او اا ص۰44 تيسير التحرير ٠٠١/١‏ التوضيح على التنقيح 
۲ المعتمد /١‏ ١٠۲٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۲۸ المستصفی ۰۹4/۲ البرهان ۲۳٠/١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص۰۱۷۹ الآيات الت ۲“ فواقح الرحموت ۳۸۷/١‏ التبصرة ص۳٥‏ اللمع 
ص۸ الإحكام للآمدي ۲/ ٠١‏ الإحكام لابن حزم ۲۹٤/١‏ جمع الجوامع ۳۸١/١‏ المسودة ص٤۲‏ 
الحدة ۲۸۲,١‏ أصول السرخسي ۲۸/١‏ المحصول ۱۸۹-۲/۱۱). كشف الأسرار )٠٠١ /١‏ والقول بأن 
الأمر للفور» هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي » والقاضي أبي بكر الطبري» وبي حامد» وبي 
٠‏ بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية وبعض الحنفية . 
e‏ (۲) الزيادة من عندي ولعل السياق يقتضيها. 


8 (0) آما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور» بل يجوز التأخحير كالصلاة إذا أخرت إلى آخر 
2 () انظر : التمهيد للإسنوي ص٤۷.‏ 
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القواعد الفقهية ۷ 
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الكفاية"“ وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية. ووجه ذلك أن الله تعالى أمر بها 
وأما ما قصد به الفعل دون الفاعل فهو كفاية إذا قام به من يكفيه سقط الإثم 


“a اا ۹ 4 ر کی کی‎ 
TATA ESGI AUDA A 


عن الباقين . 

ومن فروض العين الصلوات الخمس والزكاة وبر الوالدين ونحوهاء ومن فروض 
الكفاية الآذان والإقامة والجحهاد فى سبيل الله وطلب العلم العام وما أشبه ذلك بك 
وفرض الكفاية هو ما يطلب به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل . ولهذا قال : % 


0 


2 
7 


وإن يراع الفعل مع قطع النظّر ## عَنفَاعلفذنوكفاية أثر 
ثم قال عفا الله عنه: 


وَالأمُْرُْبَعّد النهي للحل وفي RB‏ قول لرفع التهي خذ به تَضي 


0 القاعدة الفلاثون: وهي إذا آمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقول إنه للإباحة 
ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي» لأن النهي ورد على الحكم الأول 
فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة؛ مثال ذلك قوله تعالى : یا يها 
لين اموا إذا ودي للصَلاة من يوم الجُمعة اسع إل ذكر الله وذروا الع ذلكم خير 
كم إن كنم تَعلَمُون © فَإذا قُضيَّت الصَلاةٌ فانكشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله ) (سورة الجمعة:۸-١).‏ » فالأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق لاإباحة. 


)١(‏ فرض الكفاية أو الواجب الكفائي : هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر إلى ذات 
فاعله› فإذا فعله البحض سقط عن الباقين وإذا لم يفعله أثم الجميع . أو هو: ما يتحتم حصوله من غير 
نظر إلى ذات فاعله» بحيث إذا فعله البعض سقط الطلب والإثم عن الباقين . 

انظر: جمع الجوامع ١ء‏ مقدمات أصولية ص۹١٠ء‏ والمستصفى ٠٦/۲‏ نهاية السول ›»۹۳/١‏ 
الإبهاج ٠١ ٠/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١١٠٠‏ البحر المحيط ۱-. 
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۸ القواعد الفقهية 


وعلى القول الثاني لرفع النهي ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة 

الإنسان وحاجة من يعوله» فيكون الأمر بذلك للندب» وكذا قوله تعالى : وإِذا 

حللعم فاصطادوا 4 (سرر: للمائدة:٠)‏ بعد قوله: (لا تحلو شعائر اللّه) . . . إلخ فأمر 
ا ٩) ٤‏ 

باللاصطياد بعد الحل وهو للإباحة لآن الصيد من قسم المباح . 


وافعل عمباادة إذا قوعت BB‏ وج وهها بُكل ما قد وردت 
لتَفعل الستَة في الوجْهيْن یچ وتحفَظ الشَرع بذي التَومَيْن 


القاعدة الحادية والشلائون: آنه إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة. هل 
الأفضل أن نختار واحدا نمشي عليها أم نأخذ بكل ما ورد؟ في هذا خلاف بين 
العلماء والراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة - وذلك مثل أدعية الاستفتاح في 
الصلاة» وألفاظ الأذان وأنواع التسبيح بعد الصلاة» وألفاظ التشهد وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصحيح لان فيه فائدتین اثنين ذکرهما 
الناظم وهما: الإتيان بالسنة بوجهيهاء وحفظ الشرع بالعمل بالنوعين لأننا إذا لم 
نعمل بأاحدهما نسي وضاع . 

والرّم طَريةَة التبي الْصْطَفى *٭# وَخُن هک 

القاعدة الثانية والثلاثون: وهي لزوم طريقة ا ايم يعني: يجب على 
الإنسان أن يتبع سنة الني عليه الصلاة والسلام لقول الله i E‏ وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (سورة الحعر:۷). ولقوله تعالى أيضا: 


(1) سبق الكلام على هذه المسالة بالتفصيل في البیت رقم (۲۶) هامش رقم (۳). 
(1) سمي نبياً لنبوته» وهو الارتفاع على سائر الخلق (الصحاح )٠٠١ ١ /١‏ أو لإنبائه وهو الإخبار 
للناس عن الله تعالى (لسان العرب .)۳٠٠۳/٠١‏ 
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القواعد الطقهية ۹ 


I a 
ولقوله م : «مانهیتکم فاجتنبوه وما آمرتکم فأتوا منه ما استطعتم» ا قوله: «وخذ‎ 
بقول الراشدين الخلفاء» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى جخ‎ 
أجمعين . قيل إن قولهم حجة وفعلهم ليس بحجة لأنهم غير معصومين . والظاهر أن‎ 
قولهم حجة وفعلهم حجة أيضاً لأنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم فمن بعدهم من‎ 
الخلفاء قولهم بحجة وهو الراجح‎ 

قول الصَحَابي حُجَةً عَلى الأصح ## مالم يُخالف مثلَةقَمَا رجح 

القاعدة الثالثة والثلاثون : وهي قال الصحابي قولاً فهل قوله حجة أم ليس بحجة. 
احتلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أن قول الصحابي حجة» لأن 
الصحابة خير القرون واعلمهم بشريعة الله وأقربهم إلى عهد رسول الله عم فهم 
أقرب الناس إلى الحتق . فإذا قال الصحابي قولاً وقال من بعده. قدم قول الصحابي 
واحتجح به. 

وقيل : إن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابي غير معصوم وكم من آقوال 
للصحابة كانت على خحلاف ما جاءت به السنة فيعتذر لهم فيهاء فإذا كانوا غير 
معصومين كانوا مثل غيرهم في الحجة. 

وفصل بعضهم فقال : أما الصحابة الفقهاء المعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم 
حجة لأنه لاشك أن علمهم أغزر وأوسع وأقرب إلى الصواب . 
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القواعد الفقهية 


وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة وهذا 
القول المفصل أقرب إلى الصواب"”“ وعلى هذا فما في النظم ليس على إطلاقه أي: 
أن قولنا - قول الصحابي حجة - ليس على إطلاقه. وقولنا: «ما لم یخالف مثله فما 
رجح يعني أنه يشترط ليكون قول الصحابي حجة آن لا يخالف قول صحابي آخر 
مثله في الفقه والعلم. فما رجح» افم مارج الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» ويشترط شرط آخر لكنه معلوم وهو أن لا يخالف نصا 
من كتاب أو سنة» فإن خالف نص الكتاب أو السنة فقوله ليس بحجة بل يعتذر له 
قال ابن عباس بب : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله 
وتقولون قال أبو بكر وعمر. 
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وحجة التكليف خذهاأريعة #8«# قرآنناوستةمشثتبتة 
o0‏ 2 م 5 و م 2 2 ا 2 
من بحدها اجماع هذي الأمة چيچ والرابع القياس فافهمته کر 


() المسألة فيها آراء أربعة على التفصيل الآتى : 0 

الأول: أنه ليس بحجة مطلقاً. وينسب هذا القول إلى جمهور الأصولين» وهو قول الشافعي في 4ل 
الجديد» ورواية عن أحمد ورجحه الآمدي والغزالي والاإمام الرازي» وابن الحاجب من المالكيةء الک 3 

من الحنفية . وانظر هذا القول وأدلته: المستصفى ٠۲٦١/١‏ المحصول ۱۷٤/١۳/۲١‏ التبصرة 0 
الإحكام للآمدېي ۱٤۹/٤‏ . البرهان ۱۳٣۹/۲‏ کشف الأُسرار ۳/ ۲۱۷ مختصر ابن الحاجب مع شر 
العضد ۲/ ۲۸۷ المسودة ص۳۳۷ وأصول مذهب أحمد ص٤۳۹.‏ 

الثاني : أنه حجة مطلقاً. وهذا قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية وهو قول الشافعي في القديم . 
انظر هذا القول وأدلته : شرح تنقيح الفصول ص٥٤٤٠‏ مختصر ابن الحاجب ۲۸۷/۲ المسودة ص٦۲۷‏ 
القواعد وا الأصولية ص٥۲۹‏ إعلا م الموقعين 00/۲« تيسير التحرير ۳/ ٠١١‏ أصول السرخسي 


1.0/۲ اتح ۱ ت ۱۸٦/۲‏ :5 الفرو الا ل SÎ‏ الإحكا لار ن¿ حر 
۲/ ۸۷ المعتمد ٥۳۹/۲‏ . 


الشالث: أنه حجة إن خالف القياس. انظر: المحصول ۳/۲/ ٤۷ء‏ البرهان ۲/ ١١١٠ء‏ المسودة 5 
ص۰۳۳۱ شرح تنقیح الفصول ص٥٤٤‏ کشف الأسرار ۰۲۱۷/۳ إرشاد الفحول ص .۲٤٣۳‏ 9 

الراب بع : آنه حجة إن انتشر بين الصحابة ولم يظهر مخالف . 2 
وانظر: اللحصول ۲/ ۱۷٤/١‏ نهاية السول ٠٤۳/۳‏ الإبهاج ۱4۳/۳ ا اا 4 
ت 5 


۱۸-0 العدة 1۱۷۸/٤‏ شرح اللم VEY /Y‏ التبصرة ص٥۰۳۹‏ التمهيد / TET‏ 
المستصفى ۲۷٤-٠ /١‏ البحر المحيط ٦٤-٥۳ /١‏ کشف الاٌسرار ۳/ ۲۱۹-۲۱۷ أضواء البیان .۲۷٤/۲‏ 
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القواعد الفقهية 0١‏ 


القاعسدة الرابعة والثلاٹون: وهى أن حجة التكليف التى تكون بها التكليف للعباد 
از وي ال را عالقا الج ر ي ا ك 
التى يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به. 


وقوله: «أولها الكتاب» يعني بذلك القرآن الکزی فإنه أصل الأصول 
فما ل ا منطوقاً أو مفهوماً أو إشارة فإنه يجب الأخحذ بهء أي: يجب 


ثم إن هذا الفعل الذي دل عليه الكتاب قد يكون واجبا" وقد يكون 
ا وقد یکون a‏ وقد یکون EE‏ وقد يکون E‏ لکن 
المهم أن نعتبره دليلاً. 


() الأدلة جمع دليل فعيل جمعنى فاعل» من الدلالة وهي فهم أمر من أمر. 

والدليل في الاصطلاح: هو ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. (مذكرة أصول 
الفقه ص۷٩۰‏ شرح الكوكب المنير ٠۲/١‏ بيان مختصر ابن الحاجب .)۳٤/١‏ 

(۲) هو الكلام المتزل للإعجاز بسورة منه (نهاية السول )۲۱۸/١‏ فخرج ب ١الكلام‏ المنزل) الكلام 
النفساني» وكلام البشر. وخرج ب (للإعجاز) الأحاديث وسائر الكتب المنزلة» كالإنجيل» ومعنى (بسورة 
منه) آي ان الإعجاز يقع بأقصر سورة كالكوثر. 

والمراد بالإعجاز: ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر» ولهذا عجزوا عن معارضته عند 
تحديهم . وقيل في تعريف القرآن: هو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً 
متواتراً. (إرشاد الفحول ص۲۹-١٠).‏ فخرج ب (المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف) سائر 
الكتب. وخحرج ب (المنقول إلينا نقلاً متواترا) القراءات الشاذة. وقيل: القرآن: هو اللفظ المنزل على 
محمد ليم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. (جمع الجوامع ۲۲۳/١‏ المنتهي لابن الحاجب ۳۳). 

. سبق تعریفهم‎ )٦(.)0()()۳( 

(۷) المباح هو: ما لا ثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. (البرهان "٠١/١‏ المستصقى ›٦٦/١‏ 
اللحصول ۱۸/١‏ المسودة ص۷۷٥‏ نهاية السول ٤۸/١‏ الحدود ص٥٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص١۷‏ العدة ٠١۷/١‏ . 
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القواعهد الفقهية 


(الدليل الثاني) السنة » يعني سنة الرسول بام وهي إما قوله" أو فعله" » 
أو إقراره”“ . وكل هذا سنة لأن النبي بام معصوم أن يقر أحدا على الخطا. 


)٤٤٥/١ المصباح المنير‎ ۲۳۷/٤ السنة لخة: الطريقة والعادة والسيرة. (القاموس المحيط‎ )١( 
واصطلاحا: ما صدر عن النبي عي غير القرآن من قول آو فعل أو تقرير. (شرح التلویح ۲/۲» إرشاد‎ 
.)"٣ص الفحول‎ 
ب (۲( ويندرج تحته نوعان:‎ 
أ ) القول الصريح› كقوله وم : «إغا الأعمال بالنيات».‎ ( 
را“ (ب) ما فيه معنى القول» كقول الصحابي: (أمر رسول الله ایم بكذا) و(نهى رسول الله عاي عن كنا)‎ 
فهذه صيغة فيها معنى القول» لأن الأمر والنهي إنغا يقعان عادة بالقول.‎ 2 
ومن هذا قول الصحابي : (أمرنا بكذا) ونهينا عن كذا) على الأصح» وهو مذهب الشافعية وغيرهم‎ 2$ 
.)٠١١ص على أن الآمر والناهي رسول الله ايم خلافا للحنفية . (تيسير علم أصول الفقه:‎ 2$ 
: آنواع الأفعال النبيوية خمسة» وهي‎ 
(أ) ما وقع من الأفعال امتثالا منه ينيم لا أمر به كسائر أمته» مثل: إقامته الصلاة» وصومه رمضان‎ 
: وحجه البيت» ونحوهاء فهذه أفعال تساوى فيها مع غيره من المكلفين» فليست داخله فيما يقال‎ 
قصد به التشريع» بل يقال: قصد به الامتثال.‎ 
(ب) ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته لم من قيام وقعود ونوم وركوب وسفر ... الخ فحكم هذه‎ 
الأفعال آنها لا تعد من التشريع› لوقوعها في العادة من غير قصد أو بمقتضى الحاجة والضرورة.‎ 
(ج) ما وقع من الأفعال مقصوداً به التعبد لکنه قام دليل على اختصاصه به عیام دون أمته» کوصاله‎ 
. الصوم» وزيادته على أربع في الحمع بين النساء. فحكم تلك الأفعال بقاؤها على الخصوصية‎ 
د ) ما وقع من الأفعال بيان مجمل في الكتاب» كصفة الصلاةء والحج» فحكم هذا النوع من الأفعال‎ ( 
أنها شرائع للأمة» فإنها مندرجة تحت عموم قوله تعالى : #وأنزلتا اليك الذكر لين لاس ما رل ايهم‎ 
.)٤٤:لحنلا (سورة‎ 
(ه) ما وقع من الأفعال ابتداءء ولیس هو بواحد مما تقدم» فهذا قسمان:‎ 
ما ظهر فيه قصد القربة» كصلاة التطوع وصدقة التطوع» ونحو ذلك فلوضوح معنی‎ - ١ 
القربة فيه فهو تشريع عام» قال تعالى : لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله‎ 
.)٠٠: واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» (سورة الأحزاب‎ 
ما لم يظهر فيه وجه القربة» فغايته أن يكون متردداً بين عبادة وعادة» فمفاده على أقل تقدير‎ - ۲ 
. إباحة ذلك الفعل للأمة حيث أن النبي يسيم فعله» والإباحة تشريع‎ 
السنة التقريرية يقصد بها سكوت النبي يم وتركه الإنكار على قول أو فعل وقع بحضرته» أو في‎ )0( 
غيبته وبلغه» أو تأكيده الرضا بإظهار الاستبشار به أو استحسانه.‎ 
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(والدليل الثالث) هو الإجماع" » وهو إجماع هذه الأمة» وهو اتفاق مجتهدي 
هذه الأمة على حكم من الأّحكام أو فعل من الأفعال . 
فإجماع هذه الأمة حجة القول الله تبارك وتعالى: ل[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما ب 
(Y)‏ 4 
بين له ادى وبع غَيْر سبيل المؤمبين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا 4" % 


(سورة النساء: )١١٠١‏ . 


¢ DV4 STE STADE STE 74 Tg 4 DVL 


= ومن ذلك حديث عائشة فاه : أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاةء يقطعها 2 
الكلب والحمار والمرأةء قالت: لقد جعلتمونا كلاباً؛ لقد رأيت النبي عم يصلي وإني ن 
لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير» فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبلهء ك 
فانسل انسلالاً. (تيسیر علم أصول الفقه ص١أ۴٠).‏ * 

() الإجماع لخة: العزم. قال تعالى : «قأجمعوا أركم) (سورة يونس:٠۷)»‏ أي: اعرفوا. (المصباح المنير %4 
۱/١‏ . القاموس المحيط ۳/ .)٠١‏ ا 

ولاإجماع تعريفات أخرى غير الذي ذكره المصنف - رحمه الله - انظرها في : (اللمع ص٤۸٨۰‏ المستصفى 
١ء‏ الإحكام للآمدي ۱۹١ /١‏ المحصول ۱/۲/ ۲۰ شرح تنقيح الفصول ص۳۲۲» مختصر ابن 
الحاجب ۲۹/۲ کشف الأُسرار ۰۲۲۱/۳ تیسیر التحریر ۲۲٣/۳‏ شرح اللمع ۲/ ٠٦٠٦٠١‏ شرح المنهاج 
۲ والعدة ٠١ ٤۷/٤‏ التمهید لأبی الخطاب ۲۲٤/۳‏ الإيضاح ص۳۲ الحدود ص۳٦‏ الإبهاج ‏ ا 
١‏ التلويح على القوضيح »٤١/١‏ التمهيد للإسنوي ص٥٠٠‏ شرح الكوكب اير ۲/ ١٠١۲ء‏ با 
الوجيز ص٦٠‏ تقريب الوصول ص۱۲۹» جمع الجوامع ۲  /٬‏ إرشاد الفحول ص١۷ء‏ فواتح .لب 
الرحموت ۰۲۱۱/۲ الآیات البینات ۳/ ۲۸۷). 2 

ويتنوع الإجماع إلى : إجماع صريح» وإجماع سكوتي . والإجماع الصريح إما قولي وإما عملي . 
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الوعيد» فتكون متابعة غير سبيل المؤمنين محرمة فيجب اتباع سبيل المؤمنينء إذ لا مخرج عن اتباع غير 
سبيل المؤمنين واتباع سبيلهم فإذا كان الأول محرما يكون الثاني واجباً. ١ه‏ (۲/ .)0۸٩‏ 
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5 فالإجماع الصريح القولي : هو أن يثبت الاتفاق من جميع المجتهدين على حکم شرعي بالقول» وإبداء 3 
ن والإجماع السكوتي : هو أن يقول بعض آهل الاجتهاد بقول» وينتشر ذلك في المجتهدين من آهل ذلك 

م العصر فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكارء وفی حجيته مذاهب كثيرة . ا 
م ك وه 
a‏ انظر : (المستصفى ١/١١٠ء‏ الإحكام للآمدي ۲۸۲/۱ شرح العضد ۳۷/۲ جمع الجوامع »٠١۳/۲‏ ر 
2 التقریر والتجیر ۰۱۰۱/۳ فواتح الرحموت ۲۳۲/۲ كشف الأسرار 4٤۸/۲‏ التلويح على التوضيح ‏ # 
٠‏ ١/١4ء‏ روضة الناظر /١‏ ١۸ء‏ إرشاد الفحول ص٤۸).‏ ب 
2 (۲) قال في شرح المنهاج بعد ذكره الآية: «جمع بين مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين في 2 
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4 القواعد المقهية 


ولقوله تعالى : فن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنعم تؤمنون 
بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 (سورة النساء:۹٥)»‏ وقوله: فان تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 (سورة النساء:۹٥)‏ . يدل على اننا إذا أجمعنا على 


1 م 
سی ء فانه حجه . 


لاي 0 ا aT‏ تعالى : E‏ 


(1) اختلف الأصوليون في تعريف القياس تبعاً لاخحتلافهم في أنه: هو دليل شرعي كالكتاب 
والسنة» نظر المجتهد أو لم ينظرء أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده؟ فمن ذهب 
إلى الأول كالآمدي» وابن الحاجب وغيرهماء عرفه بأنه: مساواة فرع الأصل في علة حكمه» أو ما 
يقرب من ذلك . 

ومن ذهب إلى الثاني » كالباقلاني» والرازي والبيضاوي وغيرهم› عرفه ما فيد أنه عمل من أعمال 
الجتهد» مثل تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه أو: بذل الحهد في استخراج الحكم؛ أو: إثبات مثل 
حكم معلوم في معلوم آخحر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» واختاره البيضاوي . انظر تعريفات 
الأصولين للقياس في : (المحصول ۲۳٠/۲‏ المعتمد ۲/ ۱۹١‏ البرهان ۲/ ١٠٤۷ء‏ الإبهاج ٠/۳‏ اللمع 
ص۳٥‏ » المنهاج ص۸۹ نهاية السول ۳/ ۳ء منهاج العقول ۳/۳ الوجيز للكراماستي ص٤٦‏ جمع 
الجوامع ۰۲۰۲/۲ تسیر التحریر ۰۲۹٤/۳‏ إرشاد الفحول ص۱۹۸٠»‏ ا ص٥٤۱»‏ مختصر 
ابن الحاجب ٤/۲‏ ۲۰ المستصفی ۲۲۸/۲ فواتح الرحموت ۲٤٦/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۸۳ 
شرح الكوكب ٦/٤‏ كشف الأسرار ۲۹۸/۳ التلويح على التوضيح E ٥۲/۲‏ ص۹١۰۱‏ 
الإحكام للآمدي ۲٦۲/۳‏ غاية الوصول ص ١٠ء‏ تقريب الوصول ص٤۳١‏ الآيات البينات ٠۲/٤‏ 
منتهى السول (۳/ )١‏ البحر المحيط ۰.۸/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص۳٥ه٥.‏ المنخول ص٤۳۲»‏ أصول 
السرحسي ٠٤١/١‏ الروضة ص٠۲۷‏ التمهيد لأبي الخطاب ۳/ .)١۸‏ 

وللقياس أنواع : 

منها: قياس الإخالة (الإيضاح ص٤")‏ ومنها: القياس الجلي (جمع الجوامع ۳۳۹/۲. شرح الكوكب 
انير ۲٠١۷/٤‏ فواتح الرحموت (۲/ )۳۲١‏ ومنها: القياس الخفي (تذكير الناس با يحتاجون إليه من 
القياس للدكتور محمد الحفناوي ص4٩٥‏ القياس للدكتور صلاح زيدان ص )٤١‏ ومنها قياس الدلالة 
(شرح العضد ٠۲٠٠/۲‏ تذكير الناس ص٥۲).‏ ومنها: قياس الشبه (شرح المحلي على الورقات مع 
حاشية النسمات ص١٤۱٠)‏ ومنها: القياس الظني (نهاية السول ۲۲/۲ نبراس العقول ص ۱۸٠‏ القياس 
لزيدان ص١٤).‏ ومنها: قياس العلة ٠‏ للآمدي )٤/٤‏ ومنها: قياس العكس (شرح العضد = 
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بالحق والميزان ) (سورة الشورى:۷١)‏ والميزان هو ما توزن به الأشياء» وكذلك الأمثال 
التي ضربها الله عز وجل فإن جميعها يقوم على القياس لأنها تشبيه شيء بشيء› ب 
وجاءت السنة كذلك بإثبات القياس مشل قوله عليه الصلاة والسلام لمن استفتته أن ب 


0 

تصوم عن أمها نذراً. قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزي عنها؟» 

قالت: نعم. قال: (فدين الله أحق أن يقضى»' . < 
و 


واكم لكل عامل بنيته #*# واسدد على المحتال باب حيلته ‏ "لن 


ء < 
القاعدة الخامسة والشلاثون: وهى أن لكل عامل ما نوى» والعمل يشمل القول بب 


والفعل بل ويشمل عمل القلب وهو إرادته. وهذه القاعدة - وهي الحكم على الإنسانف ك 
نيضه مستفاد من قول الي بم : «إغا الأعمال بالنيات وإفا لكل امرئ ما نى 
ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات. 2 

وقوله: «واسدد على المحتال باب حيلته» يعنى أن من أراد التحيل على محارم د 
الله بجا فعل فاسدد عليه باب الحيلة» وهي اا ا اسقاط الواجب أو فعل المحرم 4 
بطرق خفية ظاهرها الإباحة وحقيقتها التحريم . 0 
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)٠١٠/۲ =‏ ومنها: القياس في معنى الأصل (الإيضاح ص۳۳) ومنها: القياس القطعي (تذكير الناس 
پک ص۱٩‏ الإبهاج ۱۸/۳) ومنها: القياس المرسل (البرهان ۲/ ١١٠١ء‏ البحر المحيط )٠٤۸/١‏ 
0 ارج ايد 000 0 رالانا ی ع الاي در 00 


() أخحرجه البخاري: .)٦1۸٩۹(‏ ومسلم: (۱۹۰۷). 

(۳) الحيلة: اسم من الاحتيال. وهي: التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. (التعريقات 
ص۱۲۷). وقيل: الحيلة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم 
آخر . (الموافقات .)۲١٠/٤‏ 

مثال ذلك: من يهب ماله عند رأس الجول فراراً من الزكاةء فإن أصل الهبة على الجواز» ولو منع 
الزكاة من غير هبة لكان منوعاًء فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة» فإذا جمع بينهما 
على هذا القصد صار مال الهبة المنع من أداء الزكاة» وهي مفسدة» ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال 
الأحكام الشرعية . 


SESSILIS 
پا س پک ا‎ 


ر 
ا e‏ 
ا 
ي 


a 
E 


ر 


DSTO‏ ھ 


2 د‎ TINTED 


* 


آ“ 


ES ا‎ 


3 


0 
ر 


ف 


es 
E 3 


و ا 
ف ٤‏ د 2 
و ب 
۴ س 


و چ کي 
ار ا 
7 3 ي 4 ر 


3*4 
ت 


1 کک 2 
$ 


ھ2 
ر 


چ 


e <“ 
a 
ر‎ 
kw, 
2 2 
rt 


hk O 
یا ی‎ + e ا‎ TEY 4 ۹ 
a e-3 e کو 4 ر‎ 
م چ آي که ي ص 4 سے کک ع‎ e 


0٩‏ القواعد الفقهية 


فمثال التحيل على إسقاط الواجب: أن يسافر الإنسان في رمضان من أجل أن 
يفطر . فنقول له: إن سفرك حرام وفطرك حرام ولا تنفعك هذه الحيلة. وهذا في حق 
الله عز وجل . 

وقد تكون الحيلة في إسقاط حق واجب للمخلوق. مثل: أن يبادر المشتري للشخص 
الذي فيه الشفعة فيوقفه ليتحيل لإسقاط الشفعة على الشريك فهنا نقول: الوقف لا يصح 
والشفعة لا تسقط لأن عملك هذا حيلة لإسقاط واجب أخيك والحيلة لا تنفع . 


وكذلك الحيلة على فعل المحرم» وهذا يوجد كثيراً فى أبواب الربا. تجد بعض 


1 1%( . 
الناس لا يأتي الربا صريحاء ولكنه يتحيل عليه كحالة العينة مثلاً ٠‏ بأآن يبيع سلعة 


مائة إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقداً» فهذا كانه أعطى ثمانين بمائة لكنه تحيل على 
ذلك بالعقد الصوري الذي عقده. 


وتنقسم الحيلة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما لا حلاف في بطلانه» كحيل المنافقين والمرائين. 

ومثال ذلك : ما سجله القرآن الكريم على المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار. وأيضا الحيل على أخذ 
أموال الناس بالباطل وجعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي ومن ذلك قوله بم : «لا يجمع بين 
متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)ء فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله. فهذه 
الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في آنها حرام من كبائر الإثم وأقبح المحرمات وهي من التلاعب بدين 
الله » واتخاد آیاته هزواً. (أعلام الموقعین ۲۹۱/۳). 

الثاني : ما لا حلاف في جوازه» كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه. 

قال تعالی : «من قر بالل من بعد اانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان وأكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من 
اله رهم عذاب عظيم) (سورة النحل »)٠١ ٠:‏ قال ابن القيم : فهذه وآمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة وهي 
ل لاتا ل فاح على تخل من فك و وأذاهء لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة 
محارمه . (الطرق الحكيمة ص١٤).‏ 

اللالث: ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته» وهذا محل خلاف بين العلماء. 
(قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي لمحمود حامد عثمان ص٣۷)‏ 

)١(‏ للمصنف - رحمه الله - رسالة في هذه المسألة فارجع إليها. 
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فنقول له: نت الآن أدركت إثم الربا وزدت على ذلك بالحيلة على فعل المحرم. 
ومن ذلك أيضا التحيل لتحليل المرأة المطلقة ثلاثاً بأن يتزوجها إنسان لا يرغب فيهاء 
لكنه يريد أن يحللها لزوجها الأول ففي هذه الحال لا تحل الزوجة للأول لأن هذا 
احتال» والحيلة على شيء محرم لا تنفع . 


مَيِئَمَاالأعمَالبالنيّات ## كَمًَااتى في حَبَرالئقَات 


هذا البيت استدلال لقولنا فى البيت السابق - واحكم لكل عامل بنيته .. وقد 
ذكرنا الحديث الدال عليه فى البيت السابق وهو حديث «إنما الأعمال بالنيات» رواه 


عائشة ايها : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده رواه مسلم» تورن به الأعمال 2 
الظاهرة» أي أن الأول ميزان لباطن الأعمال» والثاني ميزان لظاهر الأعمال» ولهذا ٠,‏ 
٠,‏ قال العلماء رحمهم الله: أن الدين كله يدور على هذين الحديثين. 
‌ وو و 2 ر ت ا 

e‏ ويیحرم الملضى فيمافسدا *® إلا بحجواعتمارأبدا 
A 1 ِ 2‏ 
ا القاعدة السادسة والثلائون: وهى أن العبادة إذا فسدت فإنه يحرم الضي فيها» بل 3 
٠,‏ يجب قطعها والتخلي عنها لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله ري 
ا 2 


2 


کیک 


فى صلاته» بل الواجب أن ينصرف فإن استمر كان آثماً إلا في الحج والعمرة فإنه 
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2 رفسا الئے یکرت با خسان یل E e‏ 
٠‏ التحلل منها فإذا فسدتا وجب المضي في الفاسد والقضاء" من العام القادم في 
الحح أو من حين انتهاء العمرة F‏ الإنسان في الحج ليلة العيد فهذا 
قد فسد حجه فيجب عليه إعامه ثم يحج من العام القادم قضاء. 

ولو جامع في العمرة بعد الطواف وقبل السعي فإنه مضي فيها ثم يقضيها إذا فرغ 
نها لانها فسدت بالرطة: 


(۱) الفاسد والباطل بمعنى واحد وهو: مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع» أي الفعل الذي يقع تارة 
موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاًء وتارة مخالفا لانتفاء ذلك» عبادة كان كالصلاة أو عقداً 
كالبيع . خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: مخالفة ما ذكر للشرع إن كانت لكون النهي عنه 
لأصله أي ما يتوقف عليه فهي (البطلان) كما في الصلاة بدون بعض الشروط أو الأركان» أو لوصفه 
فهي الفساد» كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي 
شرعها فيه . 

قال الإسنوي : والبطلان والفساد عندنا مترادفان» فنقول مثلاً: بطلت الصلاة وفسدت . 

وقال أبو حنيفة : إنهما متباينان؛ فالباطل عنده: ما لم يشرع بالكلية» كبيع ما في بطون الأمهات . 
والفاسد: ما يشرع أصله» ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالرباء فإنه مشروع من حيث إنه بيع › 
وممنوع من حيث إنه يشتمل على الزيادة بحيث لو تركت الزيادة صح البيع . 

وقال الفتوحى: والبطلان والفساد مترادفان» يقابلان الصحة» سواء كان ذلك في العبادات أو في 
المعاملات» فهما العبادات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . . . وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي 
بين الباطل والفاسد فى الفقه فى مسائل كثيرة. ١‏ 

انظر : (التمهيد 0۹ء ا الكوكب ٤۷۳/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ١٠١‏ الإحكام للآمدي 
“١‏ التعريفات »۲١١‏ شرح تنقيح الفقصول .)۷١‏ 

(5) القضاء: هو إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعاً. فالإيقاع : جنس في التعريف يشمل القضاء 
والأداء والإعادةء وإضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بقضاء ولا بغخيره. وإيقاع العبادة 
بعد وقتها المعين لها شرعاًء قيد في التعريف مخرج للأداء فإنه : إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا 
مع كونها لم تسبق بأداء مختل» ومخرج للإعادة فإنها: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على 
خلل في الأجزاء» کمن صلی بدون رکن› أو في الكمال» كصلاة المنفرد. (نهاية السول ۰۹٠ /١‏ الإبهاج 
“)۰۷ تقريب الوصول ص٥ .)٠۰‏ 


e 


د 


القواعد الفقهية 0۹ 


وقوله: «أبدً» فهذا من باب التأكيد» وكذلك نقول في المعاملات إذا باع بيعاً 
فاسداً فإنه يحرم المضي فيه ويجب رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري . 
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(-٤‏ والنفل جوز قَطَعه مالم يقع حجا وعمرةً فقطعه امتنع ) 
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القاعدة السابعة والثلائون: أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيهء لأن 
النفل“ لا يجب بالشروع فيه . دليل ذلك: أن النبي عم دحل يوم على أهله فقال: 
هل عندکم شيء؟ فالا د حن قال أرب قداصت اها فال ٠‏ 

وهذا قطع للنفل . هكذا استدل الفقهاء بهذا الحديث وعللوا ذلك بآن الصيام 
شرعا هو الصيام المعروف للتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من الفجر إلى 
الغروب . مع آنه يحتمل أن قوله: أصبحت صائما. أي ممسكاً عن الطعام والشراب 
لأن الصيام يكون بمعنى الإمسام في اللغة. لكن رد هذا بآن: الألفاظ إذا اطلقت في 
الشرع فإنها تحمل على المعنى الشرعي . 

لكن مع القول بجواز النفل يكره أن يقطعه إلا لغفرض صحيح مثل أن ينتقل من 
مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك. واستشنى المؤلف: الحج والعمرة فإنه لا يجوز 
قطعهما ولو كانا نفلا لقوله تعالى: وأتموا احج والعمرة لله 4 (سورة البقرة:١۹»‏ 
وکان هذا قبل فرض الحج . 


< 


o 
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)١(‏ النفل: لغة: اسم للزيادة» ولهذا سميت الغنيمة نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من شرعية 
الجهادء وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. 
. واصطلاحا: ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات» وهو المسمى «بالمندوب والمستحب والتطور. 


6 (التعریفات ص٤٠").‏ 3 
4 (۲) اخرجه مسلم : في کتاب الصيام 1۳(« باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوالء وجواز ”ˆ 


ب فطر الصائم نفلاً من غیر عذر (۳۲) الحدیث .)١٠١٤/١١۹(‏ 


القواعد الفقهية 


والإثم والضَمَان يسقطان ٭*# بالجهل والإكراه والتَسْيّان 
ان کان ذا في حُق مَولانًا ولا چپ سقط ضَمَاناً في حُقَوق للملا 
القاعدة الثامنة والشلاثون: وهي أن إثم المعصية وضمان المتلف يسقطان بالجهل 
ED‏ 


١ 


الجهل هو: عدم العلم سواء كان جهلاً بالحكم أو جهلاً بالحال 
والإكراه هو : الإلجاء إلى الشيء بفعله بدون اختيار" 


والنسيان هو : ذهول القلب عن د شی ا 


صيدا وهو محرم متعمدا فیكون عليه بذك الاثم لانه عصصی الله حيث يقول الله عز 
وجل : يا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا المد لصيد وأنتم حرم و 4 (سررة الائدة:١٠)‏ وعليه الضمان 
لقوله تعالی لإ فجزاء مغل ما قتل من العم (سورة الاندة:١٠)»‏ ولكن لو فعل ذلك جاهلاً 
أو مكرها أو ناسيا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة لقوله تعالى : ربا لا توّاخذتا إن سينا 


قال الان لو فل لاان 


(1) الججهل في اللغة: نقيض العلم . (لسان العرب »۷١۳/١‏ المصباح المئير ٥٦/١‏ الصحاح 


CTT /€ 

واصطلاحا: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به. وقيل: هو انتفاء العلم بالمقصود في الأصح› 
وقيل: زوال المعلوم عن القوة الحافظة . 

انظر هذه التعريفات وآنواع الجهل عند. (الشيرازي في اللمع ص۳٠‏ البرهان ٠٠١ /١‏ الإرشاد ص٥‏ » 
شرح جمع الجوامع ٠۲٠١/١‏ غاية الوصول ص۲۳» شرح اللمع ۰٠١۱/١‏ الآیات البینات »۲۲٠/١‏ 
التعريفات ص ۸٠‏ شرح الكوكب ۰۷۷/١‏ تقريب الوصول ص1٤»‏ تشنيف المسامع ص 1۱۹۰ء الحدود 
للباجي ص۲۹ المحصول ›١١/١/١‏ المنهاج ص١١ء‏ حاشية البناني .)١١١/١‏ 

(۲) وقيل في تعريفه: هو عبارة عن تهديد القادر على ما هدد غيره بمكروه على أمر بحيث ينتف به 
اون و ل رر ن رف ا ار د ج ی م و ر 

(۳) انظر : التعريفات ص۷١٠‏ . 
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أو أخطانا) (سورة البقرة:٠۲۸)‏ فقال الله تعالی قد فعلت - ولقوله: ولیس علیکم جناح 


مور لر £ ه0 


فيما أخطأتم به وکن ما تعمّدّت قلوبكم % (سورة الأحزاب:٠).‏ 


وفى الحديث : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 


ACA 
کہ کہ کوک‎ 5 N Te No O \ 


ثم استدل الناظم. فقال: إن كان ذا في حق مولانا» يعني : إن كان هذا الإثم 0 
والضمان في حق الله فإنه سقط با ذكر. ت 
وقوله: «ولا تسقط ضماناً في حقوق للملا» يعنى أن حقوق الخلق لا يسقط به 

2, 

ضمانها بالحهل والنسیان والإكراه» فلو أن الإنسان أثلف مال شخص یظنه مال نفسه» 2 


4 


فقا جافل ولكن عليه الضصمان ويفط إثنه لهل وكذلك لى فسن فاتلف مال غير 


e 
9 فلا إئم عليه لكن عليه الضمان» وكذلك لو أكره على إتلاف مال غيره فإنه لا إثم‎ 


عليه ولكن عليه الضمان. 
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وکل متلضف قَمَضمُون إا RB‏ تم يكن الإتلاف من دفع الأذى 
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القاعدة التاسعة والثلائون: وهى أن كل متلف فإنه مضمون على متلفه سواء كان 2١‏ 
ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الادميين» فلو احتاج المحرم إلى صي ا“ 
e‏ 

فاصطاده ليأكله ويدفع ضرورته فإنه يضمنه بالجزاء لكنه ليس باثم لأنه مضطر»ء ثم ا 


استشنى من هذه القاعدة ما لم يكن ذلك لدفع أذاه فإن كان ذلك من أجل دفع ذاه ج 
فإنه لیس بمضمون» فلو أن صائلاً صال على شخص ولن يندفع إلا بالقتل فقتله فلا 
شيء عليه. حتى لو كان آدمياً صال عليك ولن يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء 
عليك لقول النی ایس : «فیمن صال عليه أو على ماله آدمی قال: قاتله قال: أرأيت إن 
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(1) أخحرجه البخاري: فتح الباري (۹/ ۳۹١‏ ط دار الفكر) والدارقطني /٤‏ ١١1۷ء‏ وذكره المتقي الهندي 
(o۷)‏ . 
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القواعد الفقهية 


قتله قال هو في النار. قال: آرآیت إن قتلني؟ قال: فأنت شهید» فلو صال على 
الإنسان - ضبع ليأكله ولن يندفع إلا بقتله فله قتله ولا جزاء عليه» لكنه لا يحل 
آله في هذه الحال. 

وَيْضمن المثلي بالمثل وما ## َيس بمثلي يماق د قومَا 

القاعدة الأربعون: لما ذكر الناظم أن املف مضمون على متلفه بين كيفية الضمان 
بهذا البيت. فقال: «ويضمن المخلى بالمثل الخ» يعني أن اللي يضمن بثله» فإذا أتلف 
إناء فإنه یضمنه بإناء مثله» وإذا أتلف قلماً فإنه یضمنه بقلم مثله وهلم جر» آما ما لا 
مثل له فإنه يضمن بالقيمة. أي: با يساوي وقت الإتلاف» مثل طعام مطبوخ فيه لحم 
وفيه قرع وأشياء أخري ولا يكن أن يكون له مثيل فهذا يضمن بقيمته وقت إتلافه 
ر اال وجا الل 


ور 


وکل ما يَحَصل ممَّاقَد آذن ## فليس مَضَمُوناً وعَكسّه ضمن 

القاعدة الحادية والأربعون: وهي أن المتلف الذي يحصل ما قد أذن فيه فليس 
بمضمون. وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون» وفي هذه القاعدة يقول 
الفقهاء ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المآذون فهو مضمون. 

ويظهر هذا بالمشال: فلو أن رجلا جنى على شخص فقطع كفه ثم تآكل الجرح 
حتى هلك» فإن الجاني يقتل إذا تمت شروط القصاص ولو أن شخصا جنى على آخر 
فقطع كفه فاقتصصنا من الجاني وقطعنا كفه ثم تاكل الجرح ثم هلك الجاني فإنه لا 
يضمن لأن ذلك ترتب على فعل مأذون فيه وهو القصاص . 
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(۱) أخرجه مسلم )٠٤١ ,۲۲١(‏ في الان باب الدليل على أن من قصد آخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار ون من قتل دون ماله فهو شهيد . 
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القواعد الفقهية 


قاف اوم مير هه راشان فام فيي 

القاعدة الثانية والأربعون: وهي ما على المحسن من سبيل . يعني ليس عليه طريق 
یلام به أو يضمن به لأنه محسن. 

مشال ذلك: أعطى شخصا وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد منه ولا 
تفريط فإنه لا ضمان على المودع لأنه محسن. وقد قال الله تعالى : لما على المحسنين 
من سبیل 4 (سورة التوية »)٩١:‏ وعكسه الظالم المعتدي فإنه يضمن مثاله: الغاصب إذا 
غصب من شخص شيئاً ثم تلف هذا الشيء أو حصل فيه نقص» فإن الخاصب يضمنه 
لأنه ظالم . 

وقد قال النبي ّل : «ليس لعرق ظالم حق» 


(0) 


(۱) المحدیث اخرجه آبو داود في الخراج حدیث (۳۰۳۷) وصححه الألباني. وأحرجه الترمذي 
والبيهقي في الكبرى /٦(‏ ۹۹4) والشافعي في مسنده .)۲٤٤(‏ هذه الجملة الوجيزة من الكلمات 
الجامعة التي ا النبوة - ومعناها: أن يغرس الرجل» أو يزرع» أو يبني» أو يحفر في أرض 
غيره بغير حق» وحينئذ» فإنه يؤمر بقلعه» أو هدمه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. (معالم السنن 
&/ 10« فتح الباري .(4/٥‏ 

وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء - وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - إلى أنه يؤمر بقلع الشجر› 
وهدم البناء» تفريغ الأرض من كل ما آنشاً فيهاء وإعادتها كما كانت (الموسوعة .)۲۷٤۲۸‏ 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. (المغني ٥‏ وذلك لحديث عروة بن الزبير أن رسول الله ايم 
قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق» قال: «فلقد أخبرني الذي حدثني هذا 
الحديث» أن رجلين اختصما إلى رسول الله بم » غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر» «فقضى 
لصاحب الأرض بأرضه» وآمر صاحب النخل آن یخرج نخله منها» قال: فلقد رآيتهاء وإنها لتضرب 
أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم - أي: طويلة . E)‏ فیؤمر بتفریغه دفعا للظلم» ورداً 

للحق إلى مستحقه. (المغني .)١۸٠١ /١‏ 

قال الشافعية والحنابلة : عليه أرش نقصها إن كان» وتسويتهاء لأنه ضرر حصل بفعله» مع أجرة المخل 
إلى وقت التسليم . (شرح المحلي ۳۹/۳ الروض المربع ۲٤۹/۲‏ الموسوعة ۲۸/ .)۲۷٤‏ 

والمالكية خيروا المالك بين قلع الشجر» وهدم البناءء وبين تركهماء على أن يعطى المالك الغاصب قيمة 
أنقاض الشجر والبناء مقلوعاً بعد طرح أجرة النقض والقلع» لكنهم قيدوا قلع الزرع با إذا لم يفت» = 
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وقوله: «فاسمع قيلي» تكملة للبيت» ولكن فيه فائدة: وهي أنه ينبغي للإنسان ‏ 


أن يسمع ما يقال من العلم النافع . 


ثم العقَود إن تكن مُحَاوضه ## قحررنهاودعالخاطره ‏ . 
القاعدة الثالثة والأربعون: وهى أن العقود تنقسم إلى قسمين: . 
( أ ) قسم معاوضة مثل: البيع والإجارة» فيجب أن تحرر وأن تكون معلومة وأن 


تتم فيها الشروط المعروفة لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه قائماء وإذا ب 

كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس ولهذا قال: «فحررنها ودع امخاطرة» +: 

فتعقد عقد غرر فتحصل فيه المخاطرة بل يجب أن يكون معلوما لأن الي مم نهى 
WD. :‏ 

: عن بيع الخرر‎ e 


0 ر و ر 2 ٍ 0 هو 0 م 0 
2 وإن تكن تبرعا أو توثقه *## فأمرهاأحف فادرالتفرقه 
هذا البيت تتمة للبيت السابق. 


وإن كان تبرعاً: يعني عقود تبرع كالهبات والصدقات وما أشبهها فأمرها خفيف»› 
وعلی هذا فلو وهبت شخصا شیئاً مجهولا فلا بس لاآنه إن حصل على ما يريد فهو 
المطلوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه وكذلك التوثقة يعني الرهن أيضاً أمره أخف 
ولهذا يجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالفمر قبل بدو صلاحها لأنه لو قدر أنه ما 
حصل المطلوب فالحق باق ولهذا قال: 


e‏ ج 
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= أي لم يض وقت ما تراد الأرض له» فله عندئذ أخذه بقيمة مقلوعاً مطروحا منه أجرة القلع» فإن فات 
الوقت بقي الزرع للزارع» ولزمه الكراء إلى انتهائه» ونص على مشل هذا الحنفية. (القوانين الفقهية 
ص۲۱۷ الشرح الکبیر ۳/ ٤٦١‏ رد المختار /١‏ ٤٠ء‏ الموسوعة ۲۸/ .)۲۷١‏ 

(1) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عييم عن بيع الغرر» وعن بيع الحصا. الحديث رواه مسلم في 
البيوع حدیث )٠١۱۳(‏ وأبو داود )۳۳۷٣(‏ والترمذي (۱۲۳۰). 
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القواعد الفقهية ۵ 


لان دي إن حَصََتَفُمَفَنِم 8# ون مين فيا غرم 

«لآن ذي» يعني : عقود التبرعات إن حصلت فمغنم» وإن لم تحصل فليس 
فيها مغرم ولذلك يسامح فيها با لجهل» فلو وهب الإنسان عبداً آبقاً فالهبة صحيحة 
لأنه إن حصل على هذا العبد فهو غانم وإن لم يحصل عليه فليس بخارم وكذلك 
بقية التبرعات كذلك التوثقة لأن الحق باق فإن حصلت التوثقة فهذا زيادة فضل 
ون لم تحصل لم يضره شيء وهذا هو الفرق الذي طلب الناظم ملاحظته بقوله: 
«فادر التفرقة) . 

وَكُلٴ ما أتى ولم يُحدد ## بالشرع كالحرزفبالعرف احدد 

القاعدة الرابعة والأربعون: وهي من القواعد المهمة» وهي آن ما جاء في 
الكتاب والسنة مطلقاً بغير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف"" مشل الحرز: وهو ما 
تحفظ به الأموال» فإنه لم يحدد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف وكذلك 
النفقات حددت بالععمرف وأشياء كثيرة إذا لم يرد الشرع بالتحديد فإننا نرجع في 
ذلك إلى العرف. 


)١(‏ الععمرف هو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
(الكليات ص۱۷٦‏ والتعريفات ص۱۹۳). والعرف قسمان: 

( أ ) عرف صحیح : وهو العادة التي لا تخالف نصا من نصوص الكتاب والسنةء ولا تفوت مصلحة 
معتبرة ولا تجلب مقسدة راجحة. 

مشاله: تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع» وتعارفهم على بيع العملات 
وتعارفهم على التجارة بالأسهم ... إلخ: 

(ب) عرف فاسد: وهو العادة تكون على خلاف النص» أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب 
مفسدة راجحة. 

مشاله: تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية» وتعارفهم على إقامة مجالس العزاءء 
وتعارفهم على استعمال آلفاظ البذاء عند التلاقي . (تيسير علم أصول الفقه: ص۲٠١).‏ 


من ذاك صيغات العقود مطلقاً ## ونحوهافي قول من قد حَقَمَا 

ومن ذاك أي ما أطلقه الشرع ولم يحدده آلفاظ العقود كالبيع والإإجارة والرهن 
والوقف . (مطلقا) يعني حتى النكاح فإنه ليس له لفظ معين» بل کل ما دل على 
المقصود انعقدت به العقود. «ونحوها فى قول من قد حققا» أي نحو آلفاظ 
العقودء ا ها ارت ف ا رة كو اطق وا 
والإأقرار وغيرها. 


0 ج e‏ 9 و ي4 و 0 ۶ ي 4 E E‏ 2 2 
واجعل كلفظ كل عرف مطرد ## فشرطنا العرفي كاللفظي يرد 


القاعدة الخامسة والأربعون: وهى أن الأعراف المطردة كالمشروط› فإذا جرت العادة 
بشیء معین فانه یکون كالمشروط . فمثلا: إذا استاجرت بیتاً للسکنی وأردت أن اجعل 
فيه شيئا حلاف العادة فإن ذلك لا يجور وإن لم يكن شرطا علي  .‏ . لاذا؟ لأن 
العرف المطرد كالشرط اللفظى» فيكون معمولاً به» ولأن الشرط العرفى المطرد 
كالشرط اللفظي له حکمه فیکون معتبراً. 

وشّرط قد كَونه من مالف #*#* وكُل ذي ولاية كَالالك 

القاعدة السادسة والأربعون: وهي أن جميع العقود لابد أن تكون من مالك» أي 
ممن يملك ذلك العقد فإن كان بيعاً فلابد أن العاقد مالك للمبيع» وإن كان إجارة فلابد 
أن يكون المؤجر مالكاً للمستأجر وهلم جرا. 


«وکل ذي ولاية کالالك»: یعنی من له ولاية على الشىء بوكالة أو وصية أو 
غيرهما فإنه كال مالك أي عقده نافذ. 


رور 


وكل من رضّاه غيرمُعىَبّر BR‏ كَمُبَرئفَعلمة لايعتَبّر 


e 
القاعدة السابعة والأربعون: وهي أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه» فكل إنسان تر‎ 


E‏ لا يعتبر رضاه بالشيء ء فإنه لا يعتبر علمه لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء 
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القواعد الفقهية 
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علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى . ومثلوا لذلك بطلاق المرأة فإن طلاق المرأة لا 
يعتبر رضاها به فلا يعتبر علمها فلو طلقها الزوج ولم تعلم المرأة بالطلاق وقع 
بالطلاق انقضت عدتها لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. وعكس ذلك کل 
من یعتبر رضاه تعتبر علمه لأنه لا يكن رضاء إلا بالعلم . 

مثال ذلك: لو زوج اخته بدون علمها لم يصح النكاح لأنه يشترط رضاها فلابد 
من علمها. 

وَكل هوى لقَسّاد الحَقَّد ®# مَعَاَمَّاءِ ص ةلا تجدي 

القاعدة الثامنة والأربعون: وهى من القواعد العامة . يعني إذا تنازع في صحة العقد 
فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل. 

مثال ذلك: لو عقد عقد بيع وتم العقد وحصل التقابض ثم ادعى البائع أن العقد 
وقع بعد نداء الجمعة الثاني فإنه لا تقبل إلا ببينة وهكذا كل عقد إذا اختلف المتبايعان 
فيه» فادعى أحدهما ما يقتضى صحته وادعى الآخر ما يقتضي فساده فالقول قول 
مدعی الصحة لأن هذا هو الأصل فى العقود. 

وکل ما كر الخ امنا BR‏ سَمَاع دعواه وضدة اسمَعًا 

القاعدة التاسعة والأربعون: وهی من القواعد العامة فی الدعاوى أن کل ما ینکره 
الجحس فلا تسمع الدعوى فيه . يعنى القاضى لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك ولا 
يهتم به ولا يرفع به راسا فلو ادعی شخص له عشرون سنة آن شخصاً له أحد عشر 
سنة ابا له فإنها لا تسمع هذه الدعوى لأنه لا يمكن أن يولد لشخص من تسع سنينء 
وكذلك لو ادعى أن شخصا من المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو حين 
اعتدائه موجود فى المغرب. فإن هذه الدعوى لا تسمع آصلاً لأنها تخالف الحس. 
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وأما ما كان بعيداً ولكنه نبمكن فإن الدعوى فيه تسمع» ثم ينظر لا يقتضيه الحكم فيما 
بعد من بينة أو نكول أو نحو ذلك. 
بيه الزم لكل معي ## ومتكراالزم يمينا تطصع 

القاعدة الحمسون: هي من القواعد التي ذكرها النبي يسم ذكرها الناظم بعد قوله 
فيما سبق أن من ادعى شيئاً لا يكن فإنها لا تسمع دعواه. ذكر هذا البيت لبيان أن 
من ادعى شيا مكنا فإنها لا تقبل دعواه إلا ببينة» والفرق بين سماع الدعوى 
وقبولها. أن عدم السماح يعنى أن القاضى لا يلتفت إلى دعوى المدعي ولا يهتم به» 
وأما عدم القبول فمعناه: أن القاضي يسمع الدعوى وينظر فيها ثم يجريها على 


حسب القواعد. 


فى هذا لبت بين E RN oe‏ بينة ألزم لكل 
مدعي ... إلخ. . يعني : ألزم المنكر اليمين «تطع» أي تطع ما جاء به الشرع وهو قول 
اني اتيم : «البينة على المدعي واليمين على ناک 

مشال ذلك: لو ادعی زید على عمرو ديناً فأكر عمرو. قلنا لزيد: ائت ببينة فإن 
آتى ببينة حكم له بها لا بدعواه. لأن دعواه سبب وليس مقتضياً للحكم وإن لم يأت 
ببينة قيل للمنكر احلف» فإن حلف برئ وإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. »وهل 
ترد اليمين على المدعىء إذا نكل المنكر في ذلك؟ قولان للعلماء: فمنهم من قال لا 
ترد ومنهم من قال ترد. والصحيح: أن هذا راجع إلى القاضي فإن رأى أن يردها إلى 
المدعي لاتهامه إياه بالكذب فلابأاس وإلا فالأصل أن المنكر إذا نكل عن اليمين قضى 
عليه وکكذلك لو ادعی زید على عمرو عيناً بيده. أي بيد عمرو فقال عمرو: هي لي . 
وقال المدعي : هي لي . ٠‏ 


(1) الحديث أخحرجه الترمذي )(٤١(‏ والبيهقي (۲۷۹/۸) والبغوي في شرح السنة )٠١٠/١١(‏ 
والترمذي في مشكاة المصابيح )۳۷١۹(‏ والمتقي الهندي في كنز العمال )٠١١۸۲(‏ والسيوطي في جمع 
الجوامع )1¥( والشافعی ي مسنده (۹۱). 
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قلنا للمدعي : هات بينة. فإن أتى ببينة تشهد أنها له. فهذا هو المطلوب ويحكم 
له بها وإن لم يأت ببينة قيل للمدعى عليه - وهو المنكر - احلف فإذا حلف فهي له 
وإن نکل قضي عليه بالنکول وفي رد النفن على ها سبق من لفلف 
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القاعدة الواحدة وا لخمسون: أن الأمين وهو الذي حصلت العين بيده باذن من 
6 الشارع كولي اليتيم أو من امالك كالوكيل والوصي والناظر إذا دعي الرد. أي أنه رد 


3 
di 


> و 

مي ٠‏ () من الملاحظ أن هذه القاعدة العظيمة ينبني عليها عدد من القواعد الفقهية القضائية ولاسيما 
ی قولهم : (الأصل براءة الذمة) باعتبار كون المدعى عليه بريئاً من دعوى الدعي» کان القول قوله عند عدم 
8 توافر البينة» فإذا اختلفا في قيمة املف والمخصوب» فالقول قول الخارم» لن الأصل البراءة عما زاد عن 


قوله. (الموسوعة .)۱۹٤/١۲‏ 

وأرشد إلى هذا المعنى الإمام المازري في شرح قوله عي ا : الو يعطى التاس بدعواهم لادعى الناس دماء 
رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» إذ يقول: «اليمين في الشريعة على أقوى المحداعيين 
سببا» ولا كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك فكان القاتل مما يطابق هذا الأصل هو 
المدعى عليه» فوجب تصديقه» ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى حتى 
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2 أضاف إليه يين المدعى عليه المتمسك بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن بصدقه. (المعلم بفوائد مسلم 
0 4-1/۲( 

م ونخلص من ذلك إلى أن التشريع الحكم جعل القول قول المدعى عليه عند فقدان البينة من طرف 
2 الدعي» مع كذب كل منهما ممكن» لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق. (عدة البروق في 
9 الجموع والفروق للونشريسي ص۸۲٤).‏ 

2 هذاء وإن تيز القاضي مدعي من المدعى عليه يعتبر من أهم الأمور التي تعينه على إصابة الحق في 


الأحكام التي يصدرهاء ذلك أن الشارع جعل عبء الإثبات في الدعوى على الماعي» وعبء ا 

4# باليمين على المدعى عليه إن لم يستطيع المدعي إثباتها بالبينة. 

¢ وهذا الأمر هو مدار القضاء وعموده» إذ بعد تحققه لا يبقى على القاضي سوى تطبيق القواعد المعروفة 
في البينات والترجيح» لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي تعين القضاة على التمييز بينهماء 

واختلفوا فى ذلك . وللتفصيل انظر: الموسوعة ۲۷٦-۲۷۲ /۲١‏ الذخيرة ٤٥۸/١‏ الوجيز للغزالي 

۲/ 7 و الحتاج ٤٦٤/٤‏ قواعد الأحکام ۳۲/۲» شرح الجلال الحلي ٤‏ الأشباه ‏ > 

والنظائر للسيوطي ص ۷۱-۷۰ المبسوط ۰۳۱/۱۷ بدائع الصنائعم ۰۲۲٤/٦‏ المغني /۹٩‏ ۲۷۲). < 
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العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله فى الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه. أي لنفس من هو ر 
بيده فانه لا يقبل قوله في الرد حتى يأتي ببينة» ولهذا قال: «فیما لم یکن له في حظ 


مثال ذلك : رجل استعار من شخص حاجة ثم ادعی المستعير آنه ردها إلى المعير 
فإنه لا يقبل قوله لأنه أخحذ ( 0( لنفسه. 


ا 


وأطلق القَبُولَ في دَعُوى التَلَّف BR‏ مكل م فاق اعات 


القاعدة الثانية والخمسون: أن كل من ادعى التلف وهو أمين فدعواه مقبولة مطلقاً 
ادعى التلف لكن لابد من اليمين. 


وقوله: «وكل من يقبل قوله حلف» هذه هى القاعدة الثالثة والخمسون. وهى أن 

مثال: رجل أودعته مالا فادعى آنه تلف فیقبل قوله لکنه يحلف رجل آخر أعرته i‏ 
حاجة“من الحوائج ادعى أنها تلفت فيقبل قوله أيضاً لكنه يحلف وهكذا كل من كانت 
العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك فإنه يقبل قوله في التلف. 


ر اا اش © رک غ سي کک د 


أ الأمَان للذي قد امك *® ولا تخن من حَانَ فهو قد هلك 


القاعدة الرابعة والخمسون: مأخوذة من قول النبى عم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تحن من انك فاا أغطاك اسان وة ما رتال لا وان عند لك مانة 
ريال قد جحدهاء فلا يجوز لك أن تنكر هذه المائة لأنه جحدك حقك وخان بل اد 


. غير واضحة بالآصل‎ )١( 
. وصححه الألباني‎ (Tort) أخرجه أحمد: 1/۳« وأبو دأود‎ (۲) 


القواعد الفقهية 


س 
الأمانة له. وهو كما في البيت «قد هلك» فيكون الأمر عليه. أي عليه الوزر وأنت 
لك الأجر لأن بهذا تستقيم أموال الناس. ولو قلنا كل من خانك فخنه لكان الناس 
يأخذ بعضهم بعضاً ولا تتم الأمور. 

وَجَائراخدك مَالااسْتُحق 8# شَرْعَا ولو سرا كضَيف فَهُو حق 

القاعدة الخامسة والخمسون: وهي أنه لما ذكر الناظم آنه لا يجوز أن تخون من 
خانك بین آنه يستغنى من ذلك ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر فان له أن يأخذ من 
مال من منعه سرا أو علنا وذلك مثل الضيف : الضيف له حق على مضيفه. لقول 
اني بلي : «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيف" وإذا امتنع المضيف عن 
حق الضيف» فللضيف أن يأخذ من مال المضيف ما يكفيه بالمعروف لأن هذا سببه 
ظاهر ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض. 

ومشل ذلك: النفقة إذا وجب لأحد على أحد وامتنع من وجبت عليه فإن لمن له 
النفقة أن يأخذ من مال الممتنع ما يكفيه لأن النبي ّم أذن لهند بنت عقبة أن تأخذ 
من مال ابي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ويكفي حين قالت له: إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي أو قالت بني . قال: 
اخڏذي ما يكفيك وولدك با لمعروف». 
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َد يثبت الشيءٌ لحَيْرو َع #*# وإن يكن لواستَقل لامتتع 
القاعدة السادسة والخمسون: وهى أن الشىء قد يثشبت تبعاً لغيره. نص عليها 


الفقهاء رحمهم اللّهء فقالوا: يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً . . . وهذه مأخوذة من 


(۱) أخرجه البخاري: .)٦۰0۱۹(‏ ومسلم: (A/V)‏ 
(۲) أخرجه البخاري: .)٥۳٦٤(‏ ومسلم: )1۷14/۷( 
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آمثلة جاء بها الشرع منها الحامل فإن بيع حملها مفرداً لا يجوز لأن النبي عم نهى 2 
عن ذلك» لكن لو بيعت وهو حامل صح البيع لأنه كجزء من أجزائه ولهذا لو 3 
قالت: بعتك هذه الشاة وحملها لم يصح البيع لأنه أفرده عن أمه بهذه الصفة . ب 


يعني آنه لو بيع حملها وحده امتنع - وقولنا «ولو تباع حاملاً لم يمتنع» وقوله 
«حاملا» حال من نائب الفاعل المستتر في قوله «ولو تباع» ولا يصح المعنى لو 
جعلتها نائب الفاعل . وهذا الخال منطبق تماما على ما قلنا من آنه يثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالاً وكذلك اللبن في الضرع لو بيع وحده امتنع ولو بيعت شاة فيها لين 
لم خنع . 
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وڪل شرط مفسد للعقد $B‏ بذکرهد يفضسده بالقشصد 
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القاعدة السابعة والخمسون: أن كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية. ومثلوا 
لذلك بنكاح المحلل وهو أن يتزوج امرآة طلقها زروجها لسابق : ث تطليقات فلا تحل 
له إلا بعد زوج فإذا شرط عليه في العقد أن يطلقها إذا جامعها فالنكاح فاسد وكذلك 
لو نوى بلا شرط فالنكاح فاسد لقول النبي عب : «إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرىء 
ia‏ قال الناظم : 
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مثل نكاح قاصدالتحليل #٭*# ومَّنتوى‌الطلاق للرحيل 


0 


c2 


هذا مثال للبيت السابق . . وقوله: «ومن نوى الطلاق للرحيل» يعني من نوى 
النكاح إلى أن يرحل. وهذا في الإأنسان الغريب يتزوج امرأة في بلد الخربة بنية أن 


7 ںا 
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OOOO OOOO OOOO NOODLE 
يطلقها إذا رجع إلى أهله فإنه فی هذه الحال یکون نکاحه فاسداً كما لو شرط ذلك‎ 
.»..... عند العقد كنية التحليل لقول النبى ع : «إنغا الأعمال بالنيات‎ 
فقاسد من جانبه‎ TE ن نجهل 5 ا ن پوچ‎ 

قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه. 

مغال ذلك : نکاح التحليل : الزوج نوی التحليل والمرأة ووليها لم ينوا ذلك ولم 
يطلعا على نيته فالعقد فى حقهم ليس بفاسد ولكنه فاسد في حق الزوج. وهکذا 
أيضاً يقال فيمن تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق الحيلة وصاحبه الذي عامله لم 
يعلم بذلك فإنه يون حراماً في حق من تحيل غير حرام في حق من لم يعلم . 


1 ا 


أنه لا يلم الذي اسر #٭# فأجُري الحَقدٌٴ على ما قد ظَّهر 
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وا ن ری ةة ات لا مال عا ا م ات اا 
فأجرى العقد على ما قد ظهر لأن الأحكام تجري فى الدنيا على ظاهرها بخلاف 
الآخرة فإنها تجري على البواطن لقول الله تعالى : افلا يعم إذا بعفرً ما في القبور © 


29 
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5 وحصّل ما في الصدور » (سورة العاديات:۹-١١).‏ ولقوله تعالى : إنه عل رجعه لقادر ( 3% 
يوم تبلى السرائر 4 (سورة الطارق :4-۸) . * 


رم 0 مھ ي و رت و ي واي ص E E E E‏ 0 
والترط والصلح إذا ماحللا *«# محرما أو عكسه لن يقبلا 
القاعدة الثامنة والخمسون: قوله: «إذا ما حللا» ما: زائدة» وزيادة (ما) بعد 

(إذا)“ مطردة کثیراً كما فى قوله تعالى : ظ حى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
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(1) غير موجودة بالأصل ولعل السياق يقتضيها . ر 
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٠ ٤‏ القواعد الفقهية 
رأبصارهم وجلودهم 4 (سورة فطلت: ٠)۲١‏ أي حتى إذا جاءوها. وكذلك ظ وإذا ما 


مهعم 2 


غضبوا هم يغفرون ‏ (سورة الشورى :۷ وكذلك في هذا البيت زائدة والمعنى آن الشرر 
والصل” إا لد مر ار کت بان رما لال اا ل ب رن النبي م 
«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا والصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلال؟" ولقول الي مني : «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط) . 


() الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك كالوضوء 
بالنسبة للصلاة» وحضور الشاهدين لعقد النكاح» فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب 
عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة» وليس الوضوء جزءاً من حقيقة الصلاةء وقد يوجد 
الوضوء ولا توجد الصلاةء وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي» وقد يحضر 
الشاهدان ولا ينعقد النكاح . 

انظر في تعريف الشرط : (شرح تنقيح الفصول ص۲۸٠‏ أصول البزدوي ۲/ ٠۷۲‏ أصول السرخسى 
(Y/Y‏ 

() الصلح : عقد يرفع النزاع . (التعريفات ص٦۹).‏ 

(۳) رواه البخاري: معلقاً في صحيحه ٠٥١/٤‏ كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. والترمذي : 
۳ . وابن ماجە: (۳؟). 

)٤(‏ رواه البخاري : )٠١۹1(‏ كتاب المكاتب» باب ما يجوز من شروط المكاتب. وهذا الحديث صریح 
في إبطال کل شرط لا سند له» ولا أصل له من شرع الله تعالى» ومقتضى هذا الحديث أنه يجب الالتزام 
والوفاء بجميع الشروط والعهودء ما لم يكن فيها ما يعارض النص الصريح. وتنبع أهمية هذا الأصل من 
حيث إن تحقق الشرط المتفق عليه بين المحعاقدين هو الذي يستجيب خاجتهماء وينسجم مع مصلحة 
العقد. وهذا يتفق مع مبدأً العدل الذي يعتبر من ركائز الشرع الحكيم . والشرط نوعان: 

( أ ) الشرط الصحيح : وضابطه عند الحنفية : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. 

أو اشتراط ما يقتضيه العقد» أو يلائم مقتضاه» أو اث شتراط ما ورد في الشرع دليل بجواز اشتراطه . 

أو اشتراط ما جرى عليه التعامل . وضابطه عند الالكية : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. 

أو اشتراط ما يقتضيه العقد» أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه. (الموسوعة .)١١/۲١١‏ 

(ب) الشرط الفاسد: وضابطه عند الحنفية: اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير يسير» أو اشتراط أمر + 
محظور» أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه» ولا يلائم مقتضى ب 
العقد.ء ولا نما جرى عليه التعامل بين الناس»› SS‏ چ ا 
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فإذا اشترط شرط فى عقد ولم يحلل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالاً فهو 
صحيح فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط 
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22 ٍ3 . و ف و م ‌ ر 


القاعدة التاسعة والخمسون: مثال هذه القاعدة لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد 
أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا يصح الرهن الثاني لأننا لو صححنا الرهن الثاني 
لأسقطنا الرهن عن الأؤل وعلم من قوله «بمسقط إلخ» أنه لو شغله با لا يسقط الأول 
فإنه يصح مثاله أن يبيع بيته المستأجر» فإن البيع صحيح لأنه لا يسقط حق المستأجر. 


ڪمبدل في حڪمه اجعل دلا RB‏ ورب مَُقضول ڪون أفضلا 


القاعدة الستسون والواحد والستون: الأول: أن المبدل له حكم المبدل. وإليه أشار 
بقوله: «كمبدل في حكمه اجعل بدلا» وله أمثلة كثيرة منها منها: التيمم بدلا عن طهارة 
الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة الماء - فيستباح بطهارة التيمم ما 
يستباح بطهارة الماء وترتفع ( بطهارة التيمم كما ترتفع بطهارة الماء» لكن 
إن زال مبيح التيمم وجب استعمال الماء وعلى هذا فلو تيمم المريض قبل دخول 
الوقت الصلاة ولم يحدث لم يجب عليه إعادة التيمم كالطهارة با ماء. 


رها يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل وهذا أيضا له أمثلة فمثلاً قراءة 


القاعدة الثانية : فی هذا البيت وهی قوله: (ورب مفضول يکون أفضلا) یعنی 


= وضابطه عند المالكية: اشتراط أمر محظور» أو أمر يؤدي إلى غرر» أو اشتراط ما ينافي مقتضى 
العقد. ا E‏ 
الفقهى A‏ کشاف القناع 01/۳ . 
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القرآن أفضل الذكر وإذا أذن المؤذن وتابعه القاريء كانت متابعته أفضل من قراءة 
القرآن لأّن التابعة حكم مقرون بسبب فإذا آخره عن سببه فاتت مشروعيته . والقرآن 
وقته موسع فصارت إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن. 

كل استدامَة فَاقوى من بن #® في مثل طیب مُحرم دا قد بدا 

القاعدة الثانية والستون: وهي أن الاستدامة أقوى من الإبتداء. ومثلوا لذلك بأمثلة 
منها: أن الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. بمعنى أن a‏ إذا تطيب 
عند الإحرام وبقى على بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز لقول عائشة : «كاني 
انظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله وس وهو محرم» . 

ولان هذه استدامة ولو أراد أن يتطيب ابتداءً لم يجز. 

ومثال ذلك أيضاً: لو راج جع الرجل زوجته وهو محرم كان ذلك جائزا لأن الرجع 
استدامة ولو أراد أن يعقد نكاحا وهو محرم لم يصح النكاح لأنه ابتداء الدليل قوله: 


ررك ي 


ل[بعولتهن أحق بردهن) (سورة البقرة:۲۲۸) . 
وڪل معلوم وجوداً أو عدم $B‏ فالأصل أن يبقى على ما قد علم 
القاعدة الشالثة والستون: وهي أن کل ما کان معلوما عدمه أو معلوماً وجوده 


فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي: على ما كان عليه. وعبر بعضهم عن هذه القاعدة 
بقول:: الال باه ما كان على ما كا : 


)١(‏ هذه قاعدة جليلة معروفة» وهى فقهية أصولية» ولذا تعرض لها الأصولين في كتبهم تحت عنوان 
(الاستصحاب) في إطار موضوعات الأدلة اللختلف فيها. 

يقول الإمام الونشريسي الالكي: الأصل بقاء ما كان على ما كان» وهو المسمى في العرف الأصولي 
N O‏ تدوز غه اقل وفروع: لالا العرت ٠6۶‏ 

وهذا ما أشارت إليه (المجلة) لدى بيان بعض المصطلحات المنوطة بالبينات كما في النص الآتي : 

(تحکيم الجحال» يعني : جعل الحال الحاضر حكماً هو من قبيل الاستصحاب» والاستصحاب هو الحكم= 
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القواعد الفقّهية VY‏ 


ولهذا أمثلة كثيرة لا تحصى : في الطهارة والزكاة والصلاة والصيام والحج وفي 
البيوع والأنكحة وفي غيرها. فمثلاً إذا كان الإنسان متوضئاً وشك هل أحدث أو لا. 
فعندنا شيء معلوم وشيء مشكوك فيه. فالمعلوم هو الطهارة» والمشكوك فيه هو 
الحدث فالأصل أن يبقى على ما قد علمء أي على الطهارة حتى يتيقن زوالها وكذلك 
لو كان محدثاً وشك هل تطهر أم لا؟ فإننا نقول: الأصل أنه باق على ما علم وهو 
الحدث حتى يتيقن الطهارة وكذلك يقال في الصلاة لو كان عليه صلاة مقضية وشك 
هل قضاها ام لا؟ 

فنقول: وجوب قضائها معلوم وبراءة الذمة مشكوك فيها. وعلى هذا فيلزمه أن 
يقضي . وكذلك في الزكاة لو شك هل أدى زكاة ماله أم لا؟ فعندنا شيء معلوم وهو 
أنه لم يزك» وشيء مشکول فيه وهو آنه زکی فیبقی على ما کان معلوماً - وهو عدم 
الزكاة فيجب عليه أن يؤديها. 


= ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه» وهو بمعنی إبقاء ما کان على ما کان). (المجلة العدلية م/ )١١۹۸۳‏ 
وهى قاعدة عريقة متداولة في مصادر الفقه الإسلامي» عبر عنها العلماء بصياغات متقاربة» ومنها ما ورد 
عند الإمام السرخسي في النصوص التالية : 
- ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واسستصحاب الحال إنما يجوز بقاؤه والعمل به فيما لم يتيقن بزواله. 

.)۳١/١۷ (المبسوط‎ 

ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» ويجب التمسك به حتى يعلم خحلافه. (السابق ۱۸/ .)٠٤١‏ 
ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدليل . (السابق .)٠١ ٤/١١‏ أي: على تغخيره. وليس 
بخاف آنها وثيقة الجذور بالقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك) ويكشف النظر في التفاريع الواردة 

تحت القاعدتين عن مدى الارتباط القائم بينهما. 

وتبين من النصوص المذكورة آنفاً - ويتجلى ذلك مزيد من الفروع - أن القاعدة تدل على دوام الحكم 
الثابت - في وقت ما - مستمراًء ما لم يوجد دليل يغيره» مثل ثبوت املك ودوامه عند جريان السبب 
لمقتضي المستدعي له إلى أن يثبت معارض راجح من سبب ناقل للملكية› أو غيره فيرفع الحكم القائم . 

ولها أمثلة متوافرة لا تقف عند حده فإنها تتجدد بتجدد النوازل والمرافعات القضائية انظرها في : 


(المدحل ۹٦۸/۲‏ شرح القواعد الفقهية ص۰۸۸ درر الحكام لعلي حیدر ۲۳/۱). 
بھی در ی یں یں دربن دپ ېن پر پد ېد ېدب 
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القواعد العقّهية 


وهكذا لو شك الإنسان هل طلق زوجته أم لا فإننا نقول: النكاح معلوم والطلاق 
مشكوك فيه. والأصل أن یبقی ما کان معلوماً على ما کان عليه حتی يتيقن زواله. 
ولهذا أمثلة كثيرة لا تحصى . فبعضهم يقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
وبعضهم يقول: بقاء ما علم على ما علم. وبعضهم يقول: الشك لا يزيل اليقين. 
عم يقر الف ل يرول الك وال اد 


۶ ا ت ٍ ت ص م ا ور 0 
والنفي للوجُود ثم الملحَة #*# ثم الكمَال فارعين الرتبّه 


القاعدة الرابعة والستون: وهي أنه نفى الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي 
للوجود» فإن لم يكن بأن كان موجوداً فإنه يكون نفياً للصحة» فإن لم يكن بأن کان 
صحیحاً مع النفي للكمال فالنفي للكمال. ويقول الناظم: «فارعين الرتبة» يعني أنك 
تبدأً أولاً بحمل النفي على الوجود ثم بحمله على نفي الصحة» ثم بحمله على نفي 
الكمال. فمثاً: إذا قيل: لا خالق إلا الله . فهنا نفي للوجود. وإذا قيل: لا صلاة 
بغير وضوء» فصلى إنسان بغخير وضوء. هنا نقول الوجود حاصل ولكن النفي نفي 
للصحة. وإذا قيل : لا صلاة بحضرة طعام . فهنا الصلاة موجودة والصحة موجودة 
يكون ذلك نفياً للكمال . فهذه القاعدة تفيدك في كل ما ورد على هذا الوجه. 


4 هو م 0 ر o‏ ° ر 0 ر 
والأصل في القيد احترازويقل ** لغيره ككشف تعليل جهل 


القاعدة الخامسة والسستون: وهى أن الأصل فى القيود آنها للاحتراز مثل كشف 
التعليل كقوله تبارك وتعالى : ظ والّذين يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


)١(‏ للمزيد انظر: أصول الكرخحى ص١١١‏ الأسرار للدبوسى» كتاب المناسك ٠١:‏ المبسوط 
١ء‏ شرح السير الكبير e‏ كتاب الفرائض وشو آیات الوصية للسهيلي : ص۳٦‏ الحاوي 
للماوردي ۲/ ۸٥‏ الهداية ۸/ ٠۳‏ المغنى ۳۲۳/١١‏ الغاية القصوى فى دراية الفتوى للبيضاوي 
ا ر اا اا 0 رع افراع اه ن دات 
الصنائع /١‏ ١۱۹٠ء‏ بدائع الفوائد ۲۷١ /٣‏ المسآلة الثانية عشرة» روضة الطالبين ٠۷٠١ /٤‏ المنشور في 
القواعد ۳/ ٠١١‏ . 


NODS OD DS DDD DDD O O 


EOE SEEN IENESENENEVNENUNES AN 4D N 4 


OLO DIET 


TADA DEE ZA A SPADA PAE 


نر 


OKO KOKO 
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فاجلدوهم ثّمَانين جلدة ) (سورة النور:٤)‏ هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير 
الصاف لر قذف غر فة فان لا ر عله ها الك وها بعر ادرا 
فقط . وهكذا يقال في بقية الأوصاف مثل : ظ فحرير رقبة مؤمنة © (سورة النساهء:۲٠).‏ 
فإن كلمة [ مؤمنة) قيد للاحتراز من غير المؤمنة هذا هو الأصل . قوله: «ويقل 
4 لغيره» أي ويقل أن يكون القيد لغير الاحتراز. قوله: a‏ م 
مثال للقليل . ومن ذلك قوله تعالی: ولا تگرهوا فتياتكم عَلّى الْبغاء إن أردن 
تحصنا 4 (سورة النور:۳۳)» فإن هذا القيد للتعليل كأنه يقول: لا تكرهوهن لأنهن 
يردن التحصن . 

زل ف ا ليا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي حلقكم ودين من فلكم لَعلكم 
5% تقون ) (سورة البقرة:٠٠)»‏ فإن قوله: «الذي خلقكم والذين من قبلكم» ليس للاحتراز 
لانه لا خالق إلا الله. ولكن لبيان التعليل . يعني كأنه يقول: لا ينبغي أن تصرفوا 
2 العبادة لغيره وهو الذي خلقكم . 
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القاعدة السادسة والستون: وهي إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فقوله: 
«وإن تعذر اليقين» آي لا يكن الوصول إليه - «فارجعا» الألف عوض عن نون التوكيد 
وأصلها فاجعن - «لغالب الظن تكن متبعا» أي تكن متبعا لا قاله العلماء. وهذه 
القاعدة يعبر عنها بقولهم : إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن . 

مثال ذلك : إذا شك في صلاته هل صلى ثلاث أو أربعاً فقد تعذر عليه اليقين 
فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري لحديث ابن مسعود خإثه أن النبي يم قال: «إذا شك 4 


أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه»' . 2 
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وكل مَّاالأمَرُيه يشتَبه BB‏ من غير مَيزقرعة ثوضّحه 
القاعدة السابعة والستون: وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه 
يقرع وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية قاعدة «القرعة» وذكر على 
ذلك مسائل كثيرة نضرب لذلك مثلاً: إذا تشاح رجلان في شيء ولم يتميز أحدهما 
بجا يرجحه فإنه يستعمل القرعة فيقرع بينهماء وقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن 
الكريم في موضعین في قوله تعالی: وما كنت لَديْهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل 
مریم وما كنت لبهم إذ يختصموت ) (سررة آل عمران ٠‏ وفي قوله: لإذ أبق إلى الك 
المشحون (:) فساهم فكان من المدحضين)4 (سورة الصافات: )٠١١-٠١٠١‏ أما في السنة فقد 
جاءت القرعة في ستة مواضع› منها حدیث انس اه أن النبي ايم : «(كان إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن حرج سهمها خرج بها" . أما مع التمييز والترجيح 
فنأآخذ با ترجح وتيز بدون رفعة. 


رو 4و 


وكل من تَحَجل الشَيءَ على *® وجه مُحَرمَقَمنكَةٴ جلا 

القاعدة الثامنة والستون : والتي هي يعبر عنها العلماء بقولهم: «من تعجل الشيء 
قبل أوانه عوقب بحرمانه» يعني إذا تعجل إنسان شيئاً على وجه محرم فإنه يمنع منه 
لانه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك المحرمات» ومثلوا لذلك بالرجل يقتل مورثه 
يتعجل بذلك الإرث وكذلك الموصى له يقتل الموصي يتعجل بذلك الوصية فإن 
الوارث يحرم من الميراث وكذلك الموصى له يحرم من الوصية لأنهما تعجلا الشيء 
قبل آوانه على وجه محرم فعوقبا بحرمانه . 


(1) أخحرجه البخاري : فى كتاب الشهادات »)٥۲(‏ باب القرعة فى المشکلات (۳۰)» الحدیث )۲٠۹۸۸(‏ 
واللفظ له. وأخحرجه مسلم: في كتاب التوبة (64)» باب في حديث الإفك (١٠)ء‏ الحديث 
(VV. o0‏ 
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٤د‎ 


وضاعف ا فرم ع ا چچ 2 ية ثم ا 

i‏ ھ7 or 8 o‏ ا ور ار 

القاعدة التاسعة والستون: وهی آنه إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الخرم على 
فاعل المعصية ولهذا كان من قواعد ابن رجب الفقهية: أن من سقطت عنه العقوبة 
انع ضوعف عليه الغرم. وذكر الناظم مثالين لذلك : 


المغال الأول: من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الخرم كما جاء في ذلك 
حديث عن رسول الله بام : «وإنغا يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع 


وهو كون المال غير محروز منع من القطع» . 


4ھ 
?چ 


وأما الخال الثانى : فهو كتم الضالة وذلك أن الواجب على من وجد ضالة أن 
يعرفها لمدة سنة» ومن وجد ضالة إبل فلا يتعرض لهاء بل يدعها لنهي النبي صلى 


سه 


AOASKOACAOK 


(۱) من رواية ابن عمرو أن رسول الله م سثل عن التمر المعلق . فقال: «من صاب بفيه من ذڏي 
حاجة غير متخذ خْبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ... الحديث». أخرجه 
بو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي (۹) والحکم /٤(‏ ۳۸۰) والحافظ في بلوغ المرام )۱۲۸١(‏ وهو حسن . 

(۲) من حديث زيد بن خالد الجهنى: « ... وساله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها فإن 
معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماءء تاکل الشجر حتى يجدها ا . .. الحديث». أخحرجه أحمد 
A /۲‏ ومالك في كتاب الأقضية حدیث »)٤٩(‏ ومسلم في کتاب اللقطة حديث )۱۷١١ /١(‏ 
والبخاري (۲۳۷۲). 

اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط. بل تترك ترعى الشجرء وترد الماء حتى يأتي صاحبها 
ويأخذها. وعلة ذلك أن الإبل في طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول العشب من الشجر 
لطول عنقها. وظل العمل على عدم التقاط ضالة الإبل حتى عهد عثمان فرأى التقاطها وبيعهاء حتى إذا 
جاء صاحبها أخذ ثمنها. ثم جاء علي غه فأمر بان يبني لها بيتاً - يحفظها وتعلف علف لا يسمنها ولا 
يهزلهاء» ثم من يقيم البينة على أنه صاحبها تعطى له وإلا بقيت على حالها. 
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٤ القواعد الفقهية‎ AY 
> اوجاب اي جد الشات كا فاه شتات عه اج لاه مي رة‎ 
: تعريفها أو باخذها إذا كانت من الإبل ونحوها.‎ 
ARSE GE 


5 القاعدة السبعون: وهي أن ما أبين من الجي فهو كميته ذلك الحي في الطهر » 
والحل . يعني إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه شيء كان حلالاً. مثل < 
السمكة لو أن إنساناً وجد سمكة كبيرة في البحر ثم قطع عضواً من أعضائها فإن هذا 9 
العضو يحل» وذلك لأن ميتة السمك حلال. ومثال ما بين من الآدمي فإنه طاهر لان ت 


ميتته طاهر فلو قطع عضو من أعضائه فإن هذا العضو المقطوع طاهر لأن ميتة الآدمي 
طاهرة لما روى عن النبي ام أنه قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» . 


وان تأتي للدوام غالبا #® وليس ذا يلازم م صاحباً mM‏ 
م القاعدة الواحد والسبعون: وهي أن كان تأتي للدوام في الغالب فإذا قلت: كان فلا رڈ 
5 يفعل كذا فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في الخالب» وقد تأتي لغير ذلك م 
فإذا قال الراوي عن رسول الله يم كان يفعل كذا وكان يقول كذا كان إذا دخل الخلاء 1 
قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والغبائث». كان إذا خرج منه قال : «غفرانك ٠.‏ 4 

فهذا للدوام. هذا هو الخالب. وقد تأتى لغير الدوام لقرينة مثل كان النبي ليم 
يقرأ يوم المجمعة سبح اسم ربك والغاشية. وفي حديث آخر كان يقرا في صلاة 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۲۱۸/١‏ وأبو داود في الصيد حديث .)۲۸°١۸(‏ وأخرجه الترمذي: في الأطعمة 
حدیث .)۱٤۸۰(‏ والدارمي : في الصيد و (۲۰۱۸) والحدیث صحیح . 

(۲) حدیث دخول الخلاء. أخرجه أحمد: .۳٦۹/٤‏ وأبو داود: في الطهارة حديث )١(‏ وابن ماجه: 
في الطهارة حدیث (۲۹۱). وصححه ابن حبان: /۱۲١(‏ موارد). 

حديث الخروج من الخلاء. أخرجه أحمد: .)٠٠١/١(‏ وأبو داود: في الطهارة حديث »)١(‏ 
والحاكم : 10۸/۱ وقال: هذا حديث صحيح› وأقره الذهبي . 
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القواعد الفقهية AY‏ 


الجمعة يوم الجمعة بالجمعة والنافقين" . فكان هنا ليست للدوام لأنه لم يقرأ السور 
الأربع في جمعة واحدة. فهذه هي القاعدة كما سمعت آمثلتها . 


ا 


وإن يضف جمع ومُْفَرد يعم BB‏ والشَرط والَوصُول ذا له انحتم 


القاعدة الثانية والسبعون: هذه القاعدة ببين فيها الناظم العموم كالجمع المضاف * 
وكذلك المفرد المضاف يكون للعموم. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى : ظ وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها 4 (سورة النحل:۸)» فإن «نعمة) مفرد مضاف فيعم كل نعمة ولهذا قال > 
لا تحصوها. فإذا قال الرجل: عبدي حر ولم ينو عبداً معيناً شمل جميع عبيده. چ 
وكذلك الجمع. قال الله تعالى: ‏ والصالحين من عبادكم وإمائكم ‏ (سررة النرر: ٠٠‏ بج 
فقوله : من عبادكم وإمائكم» يشمل كل عبد وكل أمة فإذا قال الرجل: اعتقت عبدي % 
شمل كل عبد له. أعتقت إمائي: شمل كل أمة. طلقت نسائي: شمل كل امرأة. کک 
طلقت امرآتي: شمل كل امرأة أيضاً. شک 

وكذلك أسماء الشروط وأسماء الموصول كلها للعموم"ء ولهذا قال: «والشرط تج 
والموصول ذا له انحتم» يعني أن اسماء ال ت في من ع الي وكذلك و 
امام ازول ت ب امال لاك قرله الى ط والّذي جاءَ بالصدق وصدق به اوليك 3 
هم الْمسَقَون ) (سورة الزمر:۳٠)»‏ فانت تری أن الذي مفرد ولو آخذت بظاهر لفظه لم )> 
یکن عاماً لکنه اسم موصول فیکون للعموم» ولو كان مفرداً ولهذا جاء الخبر مجموعاً 

© 
ّ 


)١(‏ قراءته يم بالغاشية . الحديث أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة المحديث )۸۷۸/۲١(‏ وقراءته 
با لجمعة . الحديث أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة الحديث /٦١(‏ ۸۷۷). 

(۲) الأسماء الموصولة من صيغ العموم مطلقا سواء کان مفرداً کالذي والتي» أو مثنی مثل قوله تعالی : 
واللذان يأتيانها منکم4 أو جمعاً كالذين واللائي . 

انظر : أصول السرخحسي )۱٥۷/۱(‏ مختصر ابن الحاجب (۱۰۲/۲) جمع الجوامع )٤١۹/۱(‏ فواتح 
الرحموت (۱/ .)۲١۰‏ 


A٤‏ القواعد الطقهية 


€ قال [أوأمك هم اتقون ) وكذلك أسماء الشرط تعم كقوله تعالى: ومن يمن باللّه 
: ويعمل صالحا يدخله جات تجْري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها بدا ) (سررة الطلاق:١٠)‏ 
هذاعام» ويعم کل من آمن وعمل صاخا. بدليل قوله : ط خالدین فیھا ‏ حیث آتى 
> بصيغة الجمع» فإذا قلت : أكرم من في البيت. صار الإكرام لجميع من في البيت من 
٠‏ صغير وكبير» وذكر وأنشى» وحر وعبد لأن هذا اسم موصول وإذا قلت من يأتني 
بکذا وكذا فله درهم . شمل كل من يأتي با علقت عليه الشرط . 


تم منكرإن يعدا إثبّات يرد ## فمطلق وللكُْمُوم إن يرد 
2 القاعدة الثالثة والسبعون: وهي أن النكرة إذا وردت في الإثبات فهل تكون للعموم؟ 
+ والجواب: لا تكون للعموم وإنغا تكون مطلقة مثل قوله تعالى : ل[ فعحرير رة من قبل 
۶> أن يتماسا ‏ (سورة الجادلة ٠)۳:‏ فرقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة» والفرق 
بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي» والعموم عمومه شمولي. بمعنى أن 
العام يشمل جميع أفراده وأما المطلق يشمل واحداً منها من غير قيد. 

والنكرة في الإثبات تفيد الإطلاق ولا تكون للعموم «وللعموم إن يرد» يعني وإن 
يرد المنكر من بعد ما سيذكر فإنه يكون للعموم. من بعد نفي نهى . يعني إذا وردت 
النكرة بعد النفي فهو للعموم. وإذا وردت بعد النهي فهي للعموم” . مشالها بعد 
النفي قوله تعالى : وما من إِلّه إلا الله (سورة آل عمران:۲٠)‏ فهذا عام يشمل كل ما عبد 
من دون الله » فإنه ليس إلهاء أي لا يصح أن يكون إلها. ومشاله بعد النهي قوله 


)١(‏ وخالف بعضهم وقالوا: إن النكرة في سياق النفي ليست للعموم» والصحيح: أنها للعموم. 

انظر: أصول السرخسي »)٠١١ /١(‏ تيسير التحرير »)۲٠۹/١(‏ المسودة ص(٠١١٠)»‏ نهاية السول 
۲/ ۰ البرهان (۳۳۷-۳۲۲/۱). الروضة (۲/ 11۸ ,1۸۳) المستصفى (۲/ )۹٠‏ الإحكام للآمدي 
(۱۹۷/۲) کشف الأستار .)١١/۲(‏ القواعد والفوائد (ص٠١٠٠).‏ 
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القواعد الفقهية Ao‏ 


ا ظ واعبدوا الله ولا ب تشر كوا به شيا ) (سورة النساء :۳ فشیئاًء فشيئاً نكرة ة في 
سياق النهي فتعم کل شيء. 

من بعد تفي تهى استفهام ## شرط وفي الإثب ات للإنعام 

هذه الأمور التي تكون النكرة فيها للعموم. وأما إذا جاءت في الإثبات فقد سبق 
آنها تفيد للإطلاق وربا تفيد الإنعام بمعنى أن الله تعالى أوردها نكرة لبيان الإنعام على 
العباد بها إذا كانت نعمة مثل قوله تعالى : « والله جعل كم من بيوتكم سكنا وجعل كم 
من جلود الأنعام بيوتا ) (سورة النحل: )۸٠‏ هذه نكرات لكن المقصود بها بيان الإنعام على 
الخلق بالسكن الثابت وبالسكن التنقل : يوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا 
ومتاعا إلى حين) (سورة النحل: ۸٠‏ » أثاثاً هذه نكرة في سياق الإثبات والمقصود بها بيان 
إنعام الله تعالى بذلك. 

واعتبرالكُمُومفي ص أثر #8 اما خْصُوص سب هما اعَتَيِرُ 

القاعدة الرابعة والسبعون: هذا البيت يشير إلى معلومة عند العلماء وهي قولهم : 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا ورد لفظ عام وسبب خاص فإنه 
يحمل على العموم لا يختص بالسبب . 

مثاله : قول الله تعالى : ظ الُذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمَهاتهم إن أمّهاتهم 
إلا اللأئي ولدنهم ) (سورة الجادلة:)» فهذه عام وسببها خاص والعبرة بعموم اللفظ لا ك 


بخصوص السبب والأمثلة في هذا كثيرة . 6 


() من ذلك حديث عبد الله بن مسعود موه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي عي فذكر 
ذلك له قال : فتزلت: «وآقم الصلاة رقي اروا من الل إن اسنات ُن السبتات ذلك دى للاكرين ب 
(سورة هود »)١٠٤:‏ قال: فقال الرجل : آلي هذه یا رسول الله؟ قال: «لمن عمل بها من آمتي» . 9 
وفي رواية لمسلم: فقال رجل من القوم: يا نبي الله» هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة) . 2 
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A٠‏ القواعد الفقهية 


O NEP, 


م وه و 4 ی ا و ۶ ر ۶ م هه 
e .‏ م . 0 مه هھ 0 ۰ ۰ 
مالم يكن متصفابوصضفص %8 ب يفيد علةفخذ بالوصضفٍ 


و 

ما لم يكن: أي السبب متصفاً بوصف يحال عليه الحكم فإنه يؤخذ بهذا الوصف . 2 

ری ی ر ایا ر ف رن 

الصا فى السفر مقید بحال صة» و أن ال ا ري زحاما ورجلا قد 7 
يام في مخصو هو 


E‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ا الصيام في السفر. أ 
E OS‏ إلى هذا. 2 الصوم 
ك فان النبي ا لم (کان)٣"‏ يصوم في 


* وخَصص العام بخاص وردَا ## كَقَيْدمطلَقٍيمَا قد قَيّدا 


القاعدة الخامسة والسبعون: وهى أن العا یخصص الات 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١١٠١/۹۲(‏ 
(۲) غير موجودة بالأصل ولعل السياق يقتضيها. 
(۳) عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة منها: «هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع 


ر واحد» (الملحصول )٠١/١‏ وعرفه الآمدي بقوله: «هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً 
e‏ 
معا (الأحکام ۲/ ۲۸۷) وعرفه ابن الحاجب بقوله: «ما دل على مسميين باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا» 
le‏ 
8 (مختصر ابن الحاجب 44/۲). 

e 


وللمزيد انظر: نهاية السول ۲/ ٥۷‏ فواتح الرحموت ٠٠٠١/١‏ مناهج العقول ۲/٦٥ء‏ الإحكام لابن 
حزم ۳٦۳/١‏ الإبهاج ۲/ ٠۸٠‏ شرح الكوكب ٠١٠/۳‏ أصول السرخحسي ٠٠١/١‏ تيسير التحرير 
٠ ١1‏ المنخول ص۱۳۸ المسودة ص٤۷٥‏ إرشاد الفحول ص۲١٠‏ . 

)٤(‏ عرف الأصوليين التخصيص بتعريفات كثيرة منها: «إخحراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه». ومنها: 
«هو قصر العام على بعض أفراده» . 

وللمزيد انظر: المحصول ۳۹٦/۱‏ مختصر ابن الحاجب 1۱۲۹/۲. التلويح على التوضيح ٠٤/١‏ الإبهاج 
۲ المعتمد ۲۳٤/١‏ تيسير التحرير ۲۷١/١‏ الإحكام للآمدي ۲۸۹/۲ نهاية السول ۷۸/۲ء غاية 
الوصول ص٥۷ء‏ التمهيد للإسنوي ص۳1۸ المنهاج ص۲٥‏ اللمع ص۷١ء‏ التعريفات ص٦٤٠‏ شرح 
الكوكب المنير ۳/ ۲٦۷‏ البرهان ٠٤٠ ٠ /١‏ فواتح الرحموت /١‏ ۳۰۰ إرشاد الفحول ص١١٤٠‏ . 
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القواعد الفقهية AY‏ 


ولك الاو ف 


يخصص آي يخر ج بعض آفراده منه وجب العمل بالدلیلین . 


ERE‏ . يعني إذا ورد نص عام ثم ورد نص آخر 
مثال ذلك في العام: قول النبي اظ : «فيما سقت السماء العش . 

فقوله: فيما سقت السماء. هذا عام في كل ما سقت السماء من قليل وكثير 
ومكيل وغيرها وطريق العمو فيه الموصول. وهو «ما» الموصولة» لكن هذا العموم 
خصصه بقول ابي م : «ليس فيما دون خمسة أوسق TE‏ فدل هذا الحديث 
على أن ما دون الخمسة لا زكاة فيه» ثم إن إضافته إلى الأوسق يشعر بأنه لا زكاة في 
غير الموسق من الخضروات وشبهها. 

كذلك المقيد: إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن ذلك المطلق يقيده ما تقيد به . 

مثال ذلك : قوله تبارك وتعالى في آية الظهار: ‏ فتحرير رة من قبل أن يماسا 
(سورة المجادلة )٠:‏ فهذا مطلق يشمل كل رقبة مؤمنة أو كافرة صغيرة أو كبيرة. 

وقوله في آية القتل : فتحریر رقبة مۇمنة 4 (سورة النساء:4۲)» مقيد بالمؤمنة› 
والحكم واحد وهو تحرير الرقبةء فتقيد المطلق في آية الظهار با قيد في آية القتل . 


۹ EE د 4 7 ر‎ TE DFE STE STE DG DTG DFG کد‎ DE D74 ءا‎ DG DV DV 574 DG 74 074 د‎ 


»۷٦/۳ الآيات البينات‎ ٠٤٤/۲ انظر في تعريف المطلق والمقيد عند الأصوليين: جمع الجوامع‎ )۲-١( 
غاية الوصول ص۰۸۲ الإبهاج ۲/ ۰۹۰ کشف الاسرار ۰۲۸۲/۲ تیسیر التحریر ۳۲۹/۱ إرشاد الفحول‎ 
٠١١/۲ شرح تنقيح الفصول ص٦٠۲ الإحكام للآمدي ۳/ ۲ء مختصر ابن الحاجب‎ »٠١٤ص‎ 
. ٠١۸/۲ مناهج العقول‎ ۰٦۳/۱ التلویح على التوضیح‎ 

(۳) أخرجه مسلم في الزكاة حديث (۷/ .)۹۸١‏ 

. )۹۸۰ /٦( حدیث‎ E 


NDOT DS 


“Kz: TL DVL DVL 57E 574 D74 Tg د‎ 


القواعد الفقهية 


هذا البيت تكملة لما سبق في البيت السابق» وهي أنه لما ذكر الناظم أن العام 
يخصص بالخاص» استثنى هذه المسالةء» وهو إذا كان الخاص بعض أفراد العام ولم 
يخالفه في الحكم فإنه لا يخصص . 

مثال ذلك : إذا قلت : أكرم الطلبةء ثم قلت : أکرم زیداً» وزید منهم فإن هذا 
لا يقتضى التخصيص وأن لا يكرم إلا زيد ذلك لأن ذكر بعض أفراد العام الموافق 
في الحكم لا يعتبر تخصيصا عند أهل التحقيق من الأصوليين كما ذكر ذلك 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه أضواء البيان وغيره. 


وعرفت المثال . 
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# تعريف العلم E RV eR ASE RSS ea‏ 
القاعدة الأولى : «الدين جاء لسعادة البشر» ST‏ 


C7 
م‎ 
جے‎ 

3 
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القاعدة الثانية : ل ضرر ولا ضرار» VQ eee TS RAR‏ 
القاعدة الثالثة : «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» E Eas‏ 
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¢3 
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8 5 
القاعدة الرابعة: (أن التكاليف الدينية ميسرة» K N aE SRS i‏ 
0 القاعدة الخامسة : «كلما وجدت المشقة وجد التيسير» A E O‏ 
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القاعدة السابعة: «الشرع لا يلزم قبل العلم» E e‏ 
القاعدة الثامنة : «الجحاهل محل نظر» E E AT‏ 


€? 
SSNS 


أب القاعدة التاسعة والعاشرة : «المحرم یباح عند الضرورة) E es‏ 4 
« تعريف المكروه E RA Se eo aoa‏ > 


o IER ee ٭ تعريف النهى‎ 


مسآلة : النهى عن الشىء هل يدل على فساد المنهى عنه؟ A RR‏ ت 


SL 


® 
ITD LOTUS ODOTLEOLETE چا کک‎ OVID TIDSTLEDOTE 
ار‎ VE 20 E SVE 


القاعدة الثالثة عشرة : «الأصل ي الأشياء الحل» STO‏ 
+ مسألة : الأصل في الأشياء. ومذاهب العلماء فيها Ns‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: «الأصل في العبادات المنع» RARER‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : «الرجوع للأصل عند الشك» ECE USERID SDE‏ 
القاعدة السادسة عشرة : «الأصل ی الأمر والنهي على الحتم» EEE‏ 
+ مسألة: ورود الأمر بعد الحظر N E A‏ 
القاعدة السابعة عشرة: «المندوب») eR‏ 
مسآلة: هل المندوب مأمور به؟ Stes eas as‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: «فعل البي و O O‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: (إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى» SRS‏ 
القاعدة العشرون: «إذا تعارض ضررين دفع أخفهما» ETT‏ 
القاعدة الحادية والعشرون : (إذا اجتمع مباح ومحظور» غلب المحظور» ا 
القاعدة الثانية والعشرون: «الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) E‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون : «الشيء إذا قدم على سببه أو على شرطه» els‏ 
٭ تعريف السبب RARER AAS SS‏ 
تعريف الشرط ae‏ اشن 
القاعدة الرايعة والعشرون : «الشيء 5 يتم إلا أن یتم شروطه» eS‏ 
+ تعریف المانع وأقسامه A a EEA‏ 
القاعدة الخامسة والحشرون: «الظن معتبر في العبادات» RS Rs‏ 
تعريف الظن GSR SSE SESS ARN‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: «أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر» ا 
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+ الرس ! 
الوضوع 

+ تعريف الشك CTR aro‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: «حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول»٠٠ ٤٥‏ 
القاعدة الثامنة والحعشرون: «الأمر للفور» CO de ois‏ 
مسأالة : هل الأمر يقتضي الفورية أم ل Te SORA‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: «فرض العين وفرض الكفاية) E RR‏ 
القاعدة الثلاثون: (إذا ورد أمر بعد نهى فإنه للإباحة» ENV SRS‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: «ورود العبادة على وجوه متنوعة) CA eae‏ 
القاعدة الثانية والتلاثون : «لزوم السة») EARS esses‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: «قول الصحابى») O oe ESPANA‏ 
# مسألة: هل قول الصحابي حجة؟ O RA eR‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: (أدلة الأحكام أربعة» 1 
تعريف القرآن | لکریم eRe A‏ ............... هامش ۵٩۱‏ 
# تعريف السنة O Rea eR e as‏ 
# أنواع الأفعال النبوية خمسة O AA SAE as‏ 
المقصود بالسنة التقريرية OT ela ects.‏ 
« تعريف الإجماع وأنواعه e E E‏ 
# تعريف القياس وأنواعه AR SA E Ses es‏ 0 
القاعدة الخامسة والثلاثون «لکل عامل ما نوی» OO SSN oN AD‏ 
تعريف الحيلة وأقسامها RSENS AOA‏ 00 
القاعدة السادسة والثلاثون: «يحرم المأضى فيما فسد» ONES‏ 
4 تعريف الفاسد والباطل e‏ اقش 9۸7 
٭ تعريف القضاء OA SRA ROA Ra e‏ 
0۹ 
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القاعدة الثامنة والثلاثون: «الإإثم والضمان يسقطان بالجهل» E AS‏ 


SAS 
گے‎ 
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4 Ve ea Ee Sapa essa ease ra ES 
5 N SE القاعدة التاسعة والثلاثون: «كل متلف فإنه مضمون على متلفه)‎ 
$ ees See AS e القاعدة الأريعون: «الضمان بالمثل»‎ 
E القاعدة الحادية والأريعون: «ما ترتب على المأذون فليس بمضمون»‎ 
0 E EARS القاعدة الثانية والأريعون: «ما على المحسن من سبيل»‎ 
6 VEE القاعدة الثالثة والأريعون: «العقود تنقسم قسمان»‎ 
5 UO ES القاعدة الرابعة والأريعون: «الععمرف»‎ 
Kk SES eA ' القاعدة الخامسة والأريعون : «الأعراف المطردة كالمشروط»‎ 
N cess القاعدة السادسة والأريعون: (- جميع العقود لابد أن تکون ممن يلكها»‎ 
: E LASS القاعدة السابعة والأريعون: «من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه»‎ 
IVES oo ES القاعدة الثامنة والأريعون: «دعوى الفساد لا تقبل)‎ 
TT القاعدة التاسعة والأريعون: «كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه)‎ 
VA segs القاعدة الخمسون: «البينة على من ادعى»‎ 
O he سه القاعدة الحادية والخمسون: (الأمين هو الذي حصلت العين بيده)‎ 
VS القاعدة الثانية والخمسون: «من ادعى التلف وهر أمين فدعواه مقبولة»‎ 2 
eS القاعدة الثالثة والخمسون: «كل من يقبل قوله فإنه يحلف»‎ € 
Ve القاعدة الرابعة والخمسون : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»‎ 2 
۷١ a 


اکھد دی یی پپپ دپ پر یپرد پد 


SOAK AOAC) 
ETE DAGIR TIAUIATIA DRUID ADSI A APES A TIA ASIL SETA TIA 


> الفهرس ۹۳ 

الوضوع صطفحة 
القاعدة السابعة والخمسون: «كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية) VY e‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» VE e‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: «كل مشغول ليس يشغل» VO SRN‏ 
القاعدة الستون: «أن المبدل له حکم المبدل» VOC Senses E Aa‏ 
القاعدة الحادية والستون : فزت مفضول يكون أفضل» VON e‏ 
القاعدة الثانية والستون: «الاستدامة أقوى من الابتداء» n E NEE‏ 
القاعدة الثالثة والستون : «الأصل بقاء ما کان على ما کان» VT ea‏ 
القاعدة الرابعة والستون: «النفي للوجود ثم للصحة ٹم للکمال» VA OR‏ 
القاعدة الخامسة والستون: «الأصل ف القيود آنها للاحتراز» VA AS‏ 
س القاعدة السادسة والستون: (إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» Veen‏ 
ر القاعدة السابعة والستون: «الققرعة) N SSSA ESSA:‏ 
القاعدة الثامنة والستون: «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) ۰۰ Ase OS‏ 


القاعدة التاسعة والستون: «من سقطت عنه العقوبة لانع ضوعف عليه الغرم» ۸١ ٠٠‏ 
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ر القاعدة السبعون: «ما أبين من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل» ... ۸۲ 

ی القاعدة الحادية والسبعون: «كان تأتي للدوام غالاً» SE‏ 

4 القاعدة الثانية والسبعون: «صيغ العموم» ST A EES‏ 

6 القاعدة الثالثة والسبعون: «النكرة في الإاثبات لا تكون للعموم» a‏ 
القاعدة الرابعة والسبعون: (العبرة بعموم اللفظ لاأ ببخصوص السبب» sd‏ 
القاعدة الخامسة والسبعون : «العام یخصص با لخاص» ENTE RES‏ 
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4 تعریف العام والخاص 
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تم الفهرس والحمد لله ريب العامين 
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1 شرح أصول الايمان - 


د شرح الأصول الستبت - 


د الأصول مت الأصول - 


1 مصطلح الحديت . 
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لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


ا فضيلة الشبة 


محمد بن صالح العثيمين 
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